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»قانون كورونا الكبير«.. 

التفاف الحكومة الإسرائيلية 

على الكنيست!

احتجاجات

 »الرايات السوداء« في 

إسرائيل.. البدايات والوجهة

صورة إسرائيل تحت وطأة احتجاجات 2020  

أنطوان شلحت

تســـلط أغلبية مواد هذا العدد الأســـبوعي من »المشهد 
الإســـرائيلي« الضوء على المُســـتجدات التـــي تراكمت في 
إسرائيل ترتباً على استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، 
وفي مقدمها الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية الآخذة 

بالتأجج على خلفية هذه التداعيات. 
ولعل أكثر ما ارتأينا الالتفـــات إليه في الوقت الحالي هو 
وجود نوع من التناغم أو الربط بين الاحتجاجات ضد الأزمتين 
الصحية والاقتصادية والاحتجاجات التي تربط بين هاتين 
الأزمتين وأداء حكومة بنيامين نتنياهو الخامســـة، والواقع 
 وقته لهدف واحد 

ّ
تحت وطأة كون رئيســـها يخصص جـــل

فقط: بقاؤه بأي ثمن، كما سبقت لنا الإشارة إلى ذلك.
هذا الربط تســـبّب بانطـــلاق حراك جديد لحركة تســـمي 
م بخلفياتها 

ّ
نفسها »الرايات الســـوداء« والتي نحاول أن نل

وبرنامجها اســـتناداً إلى ما توفر بشأنها من معطيات حتى 
الآن )اقـــرأ مقـــال عبد القادر بدوي(. وهي تشـــير، من ضمن 
أمور أخرى، إلى أن انطلاقها جاء بالأساس كتعبير عن رفض 
للمفاوضـــات الجارية بيـــن حزب الليكود برئاســـة بنيامين 
نتنياهـــو وحزب أزرق أبيض برئاســـة بيني غانتس لتأليف 
ندّد بتقويض 

ُ
حكومة طوارئ في إسرائيل، وتبنت شعارات ت

نتنياهو وحكومته للديمقراطية في إسرائيل.
وليس من اليسير استشـــراف ما يمكن أن يؤول إليه هذا 
الحراك مـــن النقطة الزمنية الحالية، علماً بأن هناك تعويلًا 
كبيـــراً عليه يبدو في الجانب الأبرز منه رغبياً أكثر من كونه 

واقعياً. 
وبالرغم من هذه الرغبيـــة الطاغية على معظم التحليلات 
التي تناولت طابع هذا الحراك ونشاطه، يمكن حتى الآن أن 

نشير إلى ما يلي:
أولًا، هذه الاحتجاجات هي بكيفية ما سياســـية أيضاً، إذ 
تركز مطالبتهـــا على تنحي رئيس الحكومة المتهم جنائياً 
عن منصبه، مع حكومته الفاسدة والمنتفخة، التي توصف 
بأنهـــا منقطعة عن الواقع. وهناك الكثير من الرســـائل من 
أجل الديمقراطية وضد الديكتاتورية، ومن أجل نظافة اليد 
وضد الفساد. واللهجة السائدة فيها مساواتية وليبرالية. 

ثانيـــاً، تتشـــكل القاعدة الأســـاس لهـــذه الاحتجاجات 
مـــن الجيل الإســـرائيلي الشـــاب، الذي كما جـــاء في بعض 
التعليقات يشـــبك أذرعه مع الأجيال السابقة ويحمل معه 
روحية جديـــدة، وطاقة مندفعة، ومزيجـــاً جارفاً من غضب 
وإصرار ونضال وإيمان، كونـــه ليس لديه عمل وليس لديه 

أمل. 
ثالثاً، ســـتأخذ هذه الاحتجاجات وقتـــاً إلى أن تتمكن من 
تحقيـــق غاياتهـــا، ولا بُدّ مـــن أن نرى أن الغايـــة الأهم من 
ل بإســـقاط نتنياهو. وبناء على ذلك ســـيبقى 

ّ
بينهـــا تتمث

السؤال: ما هو البديل الذي سيكون ماثلًا أمام إسرائيل في 
حال إســـقاطه، وما هي السياسة التي سينطوي عليها هذا 

البديل على الصعد كافة؟
فضـــلًا عن ذلك، نتوقف فـــي هذا العدد، واســـتمراراً لما 
بدأنا به في أعداد ســـابقة، عند آخـــر تجليات النهج الرامي 
إلى تجيير أزمة وباء كورونا لمحاصرة الحريات الديمقراطية 
وتكريـــس الاســـتبداد الســـلطوي، والذي يتبعـــه نتنياهو 
المنشـــغل أكثر من أي شيء آخر بمحاكمته بشبهات فساد 
)اقرأ مقال سليم ســـلامة(. والمقصود بذلك »قانون كورونا 
ه الكنيســـت 

ّ
الكبيـــر« )أو: »قانـــون التفويض«( الذي ســـن

الإســـرائيلي في ســـاعة متأخرة من يوم 23 تمـــوز الجاري 
واعتبر أنه يدشـــن مرحلة جديدة في مسار تطور إسرائيل 
السياســـي والقانوني ويحدث تغييراً جوهرياً في مستوى 
العلاقـــة المســـتقبلية بيـــن الحكومـــة، بكونها الســـلطة 
التنفيذية، وأذرعها المختلفة، من جهة، وبين الكنيســـت، 
باعتباره السلطة التشـــريعية والبرلمان الذي يجسد »حكم 
الشـــعب«، من جهة أخرى. والتغيير هنا يطال أيضاً الوضع 
الدســـتوري المعمول به في إسرائيل، إلى درجة أن القانون 
الجديد يشـــكل خروجاً واضحاً وفظاً عليه. فالوضع الذي كان 
قائماً حتى اليوم، أن الكنيســـت هـــو فقط المخول صلاحية 
وضـــع وإقـــرار الترتيبات والقواعـــد المعيارية الأساســـية 
الملزمـــة للجمهور عامة. وما حدث هنا، في هذا القانون، أنه 
جرى قلب هذه القاعدة، وهو يكتســـي خطورة اســـتثنائية 
كون الحديث يجري حول تشريع جديد يطال، بصورة عميقة 
وحادة، حقوق الأفراد وحرياتهم الشـــخصية، بل قد يترتب 

عليه تجريم وعقوبة جنائية أيضاً.  
وبين هذا وذاك استمرت أزمات حكومة نتنياهو الخامسة 
ورئيسها، ســـواء على مســـتوى مواجهة الأوضاع الصحية 
والاقتصادية المتفاقمة )اقرأ مقال برهوم جرايسي( أو على 
مستوى السياســـة الخارجية ولا ســـيما في محور »العلاقة 
الخاصة« القائمة بين إســـرائيل والولايـــات المتحدة والتي 
تشـــهد تغيرات قد يتبين أنها دراماتيكية وغير مسبوقة، 
في ضوء ما طرأ عليها من مستجدات في إبان الولاية الأولى 
للرئيـــس الأميركي الحالي دونالد ترامب )اقرأ مقال عصمت 
منصور(. وأهم المســـتجدات هي تلك التي تســـببت حتى 
الآن بظهور مؤشـــرات أولى إلى تصدّع الإجماع فوق الحزبي 
حيال دعم إســـرائيل في الولايات المتحدة، كما أبانت حملة 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية التي ستجري في تشرين 

الثاني المقبل.
وليس مبالغة القول إن وجود إســـرائيل في الوقت الحالي 
 على انطلاق 

ّ
تحـــت وطأة احتجاجات اجتماعية هو مـــا يحث

آمـــال من طرف البعض بحدوث تغييـــر. وفي الوقت ذاته لا 
يمكن في هذه المرحلة التكهـــن بمحتواه وحجمه انطلاقاً 
من حقيقة بسيطة مؤداها أنه لم يفلح بعد في إيجاد تغيير 
جوهري لـــدى صناع القرار فـــي إســـرائيل، ولا على صعيد 
المفاهيم العامة السائدة في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

كتب عصمت منصور:

يمكن القول إن نشوة النصر التي عاشها رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو لحظة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت 
الأبيض يوم 2020/1/18 عن خطته للســـلام في الشـــرق الأوســـط والتي 
أطلق عليها اسم »صفقة القرن«، والتي جاءت في ذروة صراع الأول على 
الســـلطة في جولة انتخابات ثالثة وحاســـمة متوجة رزمة سخية وغير 
مســـبوقة من الهدايا التي قدمها له الرئيس الأميركي تباعا )الاعتراف 
بضم القدس والجولان ونقل السفارة وإغلاق بعثة المنظمة في واشنطن 
ومحاصـــرة وكالة الأونـــروا... إلخ(، لن تكون عابـــرة وقصيرة فقط، بل قد 
تعتبر لحظة الهبوط بالعلاقات الأميركية- الإسرائيلية إلى مستوى غير 
مســـبوق من التردي والانحطاط لتســـجل على أنها بداية النهاية التي 

تصدع فيها الإجماع الأميركي فوق الحزبي على دعم إسرائيل.
كمـــا أن التراجـــع الـــذي يمكـــن أن تشـــهده العلاقـــات الأميركية- 
الإســـرائيلية فـــي حال فوز المرشـــح الديمقراطي جو بايـــدن في جولة 
الانتخابـــات القادمة، بات يثيـــر الكثير من إمارات القلـــق لدى النخب 
الإســـرائيلية والأميركية وفي أوساط المنظمات اليهودية في الولايات 
المتحدة على حد سواء، بعد أن ذهب نتنياهو بعيدا في انحيازه للحزب 
الجمهـــوري وتماهيه مع إدارة ترامب وفريقه فـــي البيت الأبيض على 
حســـاب العلاقة مع الحزب الديمقراطي، وبعد أن ســـاهم بشـــكل مثابر 
وفي أكثر من محطة في اســـتبدال تأثير وقوة الصوت اليهودي بصوت 

المسيحيين الأفنجيليين كعامل حاسم في تقديم مصالح إسرائيل.
قـــد تكون خطـــوة تعيين غلعاد إردان ســـفيرا جديدا لإســـرائيل في 
واشنطن بديلا عن السفير الإسرائيلي الحالي رون دريمر، وخطوة تسلم 
غابي أشـــكنازي لوزارة الخارجية، هما من الإشـــارات الأولى إلى محاولة 
إعـــادة التوازن للعلاقة مـــع الديمقراطيين وإخراجهـــا من يد نتنياهو. 
ولكن وصول إردان إلى واشنطن لن يكون له تأثير جدي إذا لم يتزامن مع 
خطوة أخرى تتمثل في اســـتقالة السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد 
فريدمان عملا بالتقليد الأميركـــي عند تبدل إدارة ترامب وخروجها من 
البيت الأبيض، وفق ما يرى الصحافي يعقوب أحيمئير في مقالته التي 

نشرها في صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو.
لقد ساد اعتقاد في إسرائيل )تبين أنه متسرع( بأن فترة ولاية الرئيس 
الأميركي الســــابق باراك أوباما والذي يحلو لنتنياهو أن يصفه بالرئيس 
المعادي، والتي استمرت ثماني سنوات، ستكون هي المؤشر الذي سجل 
التراجع الأكبر في تاريخ العلاقة بين حكومة إســــرائيل والبيت الأبيض، 
إلــــى درجة دفعت أوباما إلى التذمر بشــــكل علني فــــي مقابلات متلفزة 
مــــن تدخلات نتنياهو في سياســــته الخارجية، واصفا ســــلوك نتنياهو 

»بالتدخل غير المسبوق والذي لا يذكر مثله في شؤوننا الداخلية«.
اســـتطاع نتنياهو تحدي البيت الأبيض في الاتفاق النووي الإيراني، 
والذي ســـبقه صراع شخصي وسياســـي بين الرجلين حول التهدئة في 
غـــزة ما بعد عـــدوان 2014، والتي جـــاءت بعد إهانـــات علنية وجهتها 
حكومـــة نتنياهو ونتنياهو شـــخصيا لوزير خارجيـــة أوباما جون كيري 
عشية مساعيه لإعادة إطلاق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والتي 
دفعت البيت الأبيض إلى إبراز صور وتسريب تصريحات تصف نتنياهو 

بغير المؤدب والعابث بالعلاقات الأميركية- الإسرائيلية.
لـــم تبق العلاقة المتوترة بين نتنياهـــو وأوباما وإدارته محصورة في 
الطواقم العليا وكبار الموظفين بل انعكست على الرأي العام الإسرائيلي 
والأميركي على حد ســـواء، حيث أظهر اســـتطلاع للرأي أجرته صحيفة 
»جيروزاليم بوســـت« في العام 2014 أن نســـبة 72% مـــن الجمهور ترى 
التوتر بين أوباما ونتنياهو انعكس سلبا على علاقة البلدين، كما أظهر 
اســـتطلاع آخر في 2017 أن 41% من الجمهور يـــرون أن امتناع الولايات 
المتحدة عن استخدام حق النقض )الفيتو( لمنع صدور قرار رقم 2334 
والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، سببه العلاقة 

المتوترة بين نتنياهو وأوباما.

توترات سابقة
إن حدوث توتر أو تفاوت في الرؤية والمصالح المباشـــرة بين إسرائيل 

وحليفتها الاســـتراتيجية الكبرى في العالـــم، الولايات المتحدة، ليس 
أمرا نـــادر الحدوث. فقد شـــهدت العلاقـــة التي تعد الأقـــرب والأكثر 
استراتيجية بين الدولة »الصغيرة والمحاطة بالتهديدات« وبين الدولة 
العظمـــى الأقوى عالميا، توتـــرات وأزمات كثيرة وعابرة ســـرعان ما تم 
تداركها بحيـــث لم يجرؤ رئيس حكومة إســـرائيلية قبل نتنياهو على 
العبث بها أو التدخل في الشؤون الأميركية الداخلية أو تغليب مصلحة 

حزب على آخر.
لعـــل آخر الأزمات مـــا قبل عهد نتنياهو حدثت بيـــن رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية إسحق شـــامير والرئيس الأميركي الجمهوري جورج بوش 
الأب في العام 1990- 1991 عندما هاجم بوش الأب شامير واتهم منظمة 
»إيبـــاك« بالعمل ضـــد مصالح بلاده، وقـــرر لأول مرة تجميـــد ضمانات 
القروض التي تقدمها بلاده لإســـرائيل وذلك علـــى خلفية أزمة الخليج 
الأولى والتحضير لمؤتمر مدريد للســـلام، ليجد شـــامير أن التجاوب مع 
رغبة الحليف الأكبر وعدم خرق التقليد الراسخ في العلاقة بين الحليف 

الأكبر والحليف الأصغر هما الأضمن له لحفظ مصالح حكومته.
وجرب أريئيل شـــارون هو الآخر في لحظة دولية مشـــابهة لتلك التي 
اصطدم فيها شـــامير مع بـــوش الأب، أن يفرض أجندتـــه على الإدارة 
الأميركية عشـــية التحضير لتشـــكيل تحالف عربي قبـــل حرب الخليج 
الثانية وما بعد أحداث 11 ســـبتمبر 2001، وهو ما عبر عنه في تصريحه 
الشـــهير في العام 2001 والذي حذر فيه من أن إســـرائيل في 2011 لن 
تقبل بأن يكون مصيرها شـــبيهاً بمصير تشيكوســـلوفاكيا التي تمت 
»التضحية« بها للنازية عشية الحرب العالمية الثانية. وسرعان ما وجد 
شارون بغريزته السياسية الحادة الآلية لكسب ود حليفه الأكبر ليدخل 
الرجلان )شـــارون وجورج بـــوش الابن( في علاقة توصـــف في الأدبيات 
الإســـرائيلية على أنها الأكثر حميمية بين قادة البلدين والتي استطاع 
من خلالها ومقابل الانســـحاب الأحادي من غزة أن ينتزع رســـالة تعهد 
رسمية باسم الرئيس جورج بوش الابن يتعهد فيها »بأن يتم أخذ مصالح 
إســـرائيل والتغيرات التي وقعت على الأرض )الكتل الاستيطانية( في 

الاعتبار عند عقد أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين«.

التخوف من عودة الديمقراطيين
حالياً تشـــارف ولاية الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب الأولى على 
الانتهاء، ومعها تزداد التحذيرات من وصول العلاقات بين إســـرائيل 
وحليفتها الاســـتراتيجية إلى أدنى مســـتوى، حيث دعا معهد أبحاث 
الأمن القومي إلى الاســـتعداد لإمكانية هزيمة ترامب وتســـلم بايدن 
للحكم، معتبرا أن هناك أساساً جيدا للاعتقاد بأن ولاية بايدن ستشهد 
توتـــرا مع نتنياهو في قضيتين أساســـيتين، وهمـــا الملف الإيراني 
وإمكانية العودة للاتفاق مع إيران، والملف الفلسطيني. وهذا التخوف 
من عودة الديمقراطيين غير مســـبوق ولا يقتصر على إسرائيل، حيث 
قالت ســـفيرة الولايات المتحدة الســـابقة في الأمـــم المتحدة نيكي 
هيلـــي في تصريحات أمـــام الائتلاف اليهودي الجمهـــوري: »إذا جاء 
بايـــدن فإن كل التقدم الذي أحرزناه ســـيختفي، إننـــي أكره فكرة أن 
كل ما أحرزناه في كل ما يتعلق بإســـرائيل في الشرق الأوسط والملف 

الإيراني سيختفي«.
قابل هذه التصريحات خطاب بثته حملة بايدن عبر شـــبكات الإنترنت 
موجه للمســـلمين في الولايات المتحدة اســـتهله بحديث نبوي شريف 
وطلب الاســـتعانة بهم ودعوتهم لأن يكونوا جزءا من صناعة القرار في 

إدارته القادمة في حال فوزه في الانتخابات.
يعكس هذا القلق المتبادل بين أركان إدارة ترامب وحكومة نتنياهو 
وقاعدتها اليمينية التحول الكبير الذي شـــهدته العلاقات الأميركية- 
الإسرائيلية نحو الأسوأ، وهو يعكس تخلخل أحد أهم ركائز هذه العلاقة 
وثوابتها التاريخية القائمة على الحرص الشـــديد على بقاء إســـرائيل 
ومصالحها في مرتبة فـــوق حزبية وضمن حالة الإجماع الداخلي وبعيدا 

عن الصراعات الداخلية.
ودفع مسلســـل التدهور في العلاقة مع الحـــزب الديمقراطي ديفيد 
هوروفيتـــس، محرر »تايمز أوف إســـرائيل«، إلى التعبير عن خشـــيته 
من أن وقوف إســـرائيل بشكل ســـافر إلى جانب ترامب قد أضر بالعلاقة 

بشكل ســـيكون من التعذر إصلاحه، وأن إســـرائيل فقدت ميزة كونها 
تتمتع بإجماع نادر في الســـاحة السياسية الأميركية وتقع خارج نطاق 
الاســـتقطاب الحزبي، لافتا إلى أنها تحولت إلى إسفين انتخابي بعد أن 
اعتبر ترامب »أن من يصوت من اليهود الأميركان للديمقراطيين يعتبر 

جاهلا وناكرا للجميل«.
لم تخف نانسي بلوسي، رئيسة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، 
امتعاضهـــا مـــن انحياز نتنياهـــو الواضح لإدارة ترامـــب والذي وصفه 
هوروفيتـــس »بأن نتنياهـــو يعمل لصالح ترامب« وقـــد عبرت عن ذلك 

بقولها »إن البلدين قادران على تجاوز ترامب ونتنياهو معا«.
ربما يســـتطيع البلدان تجاوز نتنياهو ترامب، لكن هذا ســـيحتاج إلى 
رئيس لديه الرغبـــة وبصعوبة وفي مدى زمني طويل، كما وصف عملية 
ترميم العلاقات التي أفســـدها نتنياهو أحد القـــادة الذي وُصف بأنه 

»الأكثر احتراما في الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة«.
ويمكـــن النظر إلى عدم مشـــاركة أي عضو في الحزب الديمقراطي في 
حفل نقل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس والخوض فـــي جدل الضم 
وإعـــلان بايدن معارضته لخطة نتنياهو التـــي يدعمها ترامب وفريقه، 
علـــى أنها الأمثلة الأبرز على تحول إســـرائيل من قضية إجماع وتحالف 
فوق حزبي إلى قضية حزبية ومادة مناكفة بين الحزبين، ومع ذلك فهي 
لا تعتبر الذروة التي يمكن اعتبارها اللحظة الحاســـمة ولا يمكن العودة 
لما قبلها كما في قضية عدم السماح لعضوتي الكونغرس المسلمتين 
عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر ورشـــيدة طليب من دخول إسرائيل. 
فلقد اعتبر الحزب الديمقراطي القرار بمثابة انصياع أعمى من نتنياهو 
لأجندة ترامب الحزبية الداخلية، وإهانة لعضوتي كونغرس منتخبتين. 
وعبر موقع »مكور ريشـــون« عـــن الأزمة التي افتعلهـــا نتنياهو إرضاء 
لترامب بعنوان بارز )الديمقراطيون ينفصلون عن إسرائيل(، أما القادة 
اليهود في أميركا فقد وصفوا لصحيفة »معاريف« دون ذكر أســـمائهم 
الضرر الذي أحدثه نتنياهو بأنه تدمير للقاعدة والأساس الصلب للدعم 
الأميركي لإسرائيل وتحول إسرائيل إلى قضية سياسية بدلًا من كونها 

قيمة ونموذجا يحتذى.
يُشـــار هنا إلى أن التحولات التي تشهدها قاعدة الحزب الديمقراطي 
نحو اليسار وحملة المرشـــح الديمقراطي بيرني ساندرز التي تخللتها 
انتقادات صريحة لسياســـة نتنياهو وإســـرائيل تجاه الفلسطينيين، 
لـــم يكن لهـــا أن تتحـــدد أكثر وأن تجد لهـــا تعبيرا بهـــذا الحجم لولا 
سياســـة نتنياهو الأحادية وانحيازه الأعمى لترامب بما يرمز إليه الأمر 
من إشـــارات إلى أنه تخلى عن الصوت الديمقراطـــي وفقد الثقة بدعم 
الصـــوت اليهودي الأميركي لسياســـته ووضع كل ثقلـــه على الصوت 
الأفنجيلي المســـيحي المتطرف، وهي خطوة قد تكون محســـوبة بدقة 
على ضوء ما تظهره الاستطلاعات من تراجع شعبية إسرائيل في أوساط 
الديمقراطيين، حيث أظهر استطلاع نشرته »معاريف« في نهاية العام 
2019 أن 39% مـــن الناخبيـــن الديمقراطيين يميلون لفلســـطين مقابل 

33% يميلون لإسرائيل.
الخلاصة التي وصل إليها نتنياهو أو الأمر الواقع والضرر الذي أنتجته 
سياسته تقود في أحسن الأحوال إلى فقدان الإجماع الداخلي الأميركي 
والتفريط بالمبدأ الأعلى والقيمة الكبرى التي تمتعت بها إسرائيل في 
البقاء في قلب الإجماع لدى الحزبيين الكبيرين. وعندما يصرح بايدن بأن 
نتنياهو يتجه أكثر وأكثر نحو اليمين المتطرف، فهو لا يقصد اليمين 
الإســـرائيلي حصرا، بـــل اليمين الأميركي أيضا، بمـــا لهذا من انعكاس 

مباشر وغير مباشر على موقف الحزب الديمقراطي والإعلام الأميركي.
لقد قامت العلاقـــات الأميركية- الإســـرائيلية تاريخيا وحافظت على 
ثباتهـــا بالاســـتناد إلى مثلث متســـاوي الأضلاع يجمع بيـــن المصلحة 
والقيم المشتركة والسياسة، وحرص كل قادة إسرائيل بنسب متفاوتة 
على تغليب القيم والمصالح المشـــتركة العليا على السياسة والمصالح 
الحزبية والشـــخصية، وهو عكس ما قام به نتنياهو خلال ســـبع سنوات 
من العلاقة المتوترة والعدائية في فترة ولاية باراك أوباما وأربع سنوات 
من الانحياز والتماهي مع إدارة ترامب على حســـاب الحزب الديمقراطي 
الذي قد يعود قريبا بدون هامش واســـع من المناورة وفرص أقل لترميم 

ما تم تدميره.

هل بدأ الاجماع الأميركي فوق الحزبي حيال دعم إسرائيل بالتصدّع؟
رهان نتنياهو على اليمين الأميركي: مخاطر تتكشف.
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 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة

كتب برهوم جرايسي:

تزايـــد الحديـــث في الأيـــام الأخيرة عـــن أن بنيامين 
نتنياهـــو يعتزم افتعـــال أزمة حول مشـــروع ميزانية 
الدولة، كي لا يقرها الكنيست حتى الـ 25 من آب المقبل، 
ليتم حل الحكومة تلقائيا، والتوجه لانتخابات برلمانية 
مبكرة رابعة، تجري في نهاية تشـــرين الثاني المقبل. 
والدافع الأقـــوى الذي يدور الحديث عنـــه في كواليس 
السياســـة الإســـرائيلية، هو تخوف نتنياهو من صدور 
قرار قضائي حتـــى نهاية العام الجـــاري، يفرض عليه 
تجميد صلاحياته، بسبب مسار محاكمته المكثف الذي 

سينطلق في الشهر الأول من العام المقبل.
وكانت المحكمة قد أقـــرت قبل أيام برنامج عملها في 
محاكمة نتنياهو في قضايا الفســـاد الثلاث. إذ ستعقد 
ثلاث جلســـات أســـبوعيا، مـــن الاثنين وحتـــى الأربعاء، 
ابتـــداء من الشـــهر الأول من العام المقبل، للاســـتماع 
لشهود الادعاء. وبما أن الحديث عن أعداد كبيرة جدا من 
الشهود، وبينهم شهود مركزيون، شهاداتهم طويلة، 
فـــإن الحديـــث يدور عن أســـابيع عديدة لهذا المســـار 
القضائـــي. وهنـــا يصبح من المنطـــق أن تتوجه جهات 
مـــا إلى المحكمة العليا، بطلـــب أن تفرض على نتنياهو 
تجميد صلاحياته ومنصبه، لأن انشـــغاله في المحكمة 
في ثلاثة أيام مركزية في الأســـبوع ولأســـابيع طويلة، 

سيمنعه من التفرغ لمزاولة عمله الحساس. 
وورد ذكر ســـيناريو تجميد الصلاحيات كاحتمال، في 
اتفاقية الائتـــلاف الحكومي بين الليكـــود وحزب أزرق 
أبيـــض. وجاء في الاتفاقيـــة أنه في حالـــة كهذه، فإن 
الصلاحيات ستنقل فورا إلى ما سُميّ بـ »رئيس الحكومة 
البديـــل«، بينـــي غانتس، علـــى أن تعـــود الصلاحيات 

لنتنياهو حينما ينتهي مفعول القرار القضائي. 
وحسب ما ينتشر من أحاديث، فإن نتنياهو لا يريد نقل 
الصلاحيات لغانتس، خوفا من أن يفقد الســـيطرة على 
زمام الأمور، التي يطمح للاســـتمرار بالإمساك بخيوطها 
من وراء الكواليس. ولهـــذا فهو يعتقد أن حل الحكومة 
والتوجـــه إلى انتخابات مبكرة جديدة، ســـيغير موازين 
القـــوى بحيث تكون تركيبة الائتـــلاف كلها من اليمين 
الاســـتيطاني المتطرف. وفي حالة تجميد الصلاحيات، 
فإن نتنياهو ســـيختار شـــخصية »مؤتمنة« نوعا ما من 
ناحيته، لتســـلميه الصلاحيـــات، على أن يســـتمر في 
الإمســـاك بالخيوط، في الوقت الذي يكـــون فيه بعيدا، 

ظاهريا، عن دائرة القرار.
وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم على أن تقر الحكومة 
والكنيســـت موازنتي العامين الجـــاري والمقبل معا في 
هذا العـــام. والقانون يفـــرض على الحكومـــة أن تنجز 
الموازنة المســـتحقة، على الأقل، وهي لهذا العام، حتى 
ثلاثة أشـــهر من يوم بدء عملها رســـميا، بمعنى الـ 25 
من آب المقبل. إلا أن نتنياهو انقلب على الاتفاق ويريد 
إقرار ميزانية العام الجاري فقط، الذي سيكون قد شارف 
علـــى الانتهاء، عند إقـــرار الميزانيـــة، وتأجيل ميزانية 
العام المقبل 2021، لتقر حتى نهاية آذار المقبل، وبنيّة 
اختلاق مشـــكلة، وعدم إقرارها، ليتم حل الحكومة قبل 
الوصول إلى موعد اســـتحقاق تســـليم غانتس منصب 

رئاسة الحكومة يوم 21 تشرين الأول من العام المقبل.
منذ اليـــوم الأول لظهور اتفاقية الائتلاف، وحتى قبل 
إقرارهـــا في الكنيســـت، كانت تقريبا وحـــدة حال لدى 
المحللين والمراقبين، بأن نتنياهو لن يلتزم بالاتفاقية، 
برغم تعهدات كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم: 
شاس ويهدوت هتوراة لبيني غانتس بحماية الاتفاقية 
وضمان تطبيقها. ويوم الأربعاء الماضي، نشـــأت ظروف 
تسمح لكتلتي الحريديم بالتخلي عن ذلك التعهد، بعد 
أن أيـــدت كتلة أزرق أبيض مشـــروع قانون قدمته كتلة 
ميرتس ويمنع فرض »العلاج النفســـي بالإكراه« على من 
أراد التحول الجنسي من المثليين. فهذا القانون أقرته 
الهيئة العامـــة بالقراءة التمهيديـــة، ولكن لا احتمال 
لنقله إلى مراحل تشـــريع متقدمة، غيـــر أن دعم كتلة 
أزرق أبيض للقانون أســـاء لعلاقتها بكتلتي الحريديم.  
وفي هذا الســـياق نذكر أنه علـــى الرغم من الأزمة التي 
نشـــأت بين كتلتي أزرق أبيض وكتلتـــي الحريديم، إلا 
أن الأخيرتين ليســـتا معنيتين بحل الحكومة، والذهاب 
لانتخابات مبكرة، في الوقت الذي فيه انتشار الفيروس 
بيـــن جمهورهمـــا هـــو الأعلى جـــدا مـــن دون منافس، 

وبأضعاف نسبة انتشاره بين الجمهور العام.

انتخابات في ظل أزمتين صحية واقتصادية
بعد عرض الغموض بشـــأن مصير اســـتمرار نتنياهو 
في منصبه، فإن الغموض ســـيكون أشـــدّ في الأزمتين 
الصحيـــة والاقتصادية التي تواجههما إســـرائيل في 

نتنياهو في »مثلث برمودا«: أزمتان صحيّة واقتصادية ومحاكمة الفساد!
*في حال اختيار نتنياهو الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة سينتظره غموض »مثلث برمودا« في كل واحدة من الزوايا الثلاث *استطلاعات الرأي لا يمكن أن تقرر منذ 
الآن النتيجة النهائية للانتخابات *حبل الخلاص الوحيد لنتنياهو: عدم وجود بديل، وفي المقابل فإن قراراً قضائياً يفرض عليه تجميد صلاحياته كرئيس حكومة يجعل 

من الصعب رؤيته يعود إلى المنصب ذاته*

هذه الأيام. فاتخاذ قرار في بحر الشـــهر المقبل، للتوجه 
إلى انتخابات تجري بعد ثلاثة أو أربعة أشـــهر، سيكون 

مجازفة كبيرة على مستوى الأزمة الصحية.
فقـــد اندلعـــت الموجة الثانيـــة من انتشـــار فيروس 
الكورونا في مطلع شهر حزيران، رغم أن التقديرات كانت 
تتحدث عن أنها ستندلع في شهر أيلول المقبل، وما أن 
انهارت إحصائيات الانتشار وبدا وكأن إسرائيل تخرج من 
الأزمـــة الصحية، حتى بدأت الإحصائيات بالارتفاع. ففي 
حين هبط عدد المرضى الفعالين في 24 أيار المقبل إلى 
1914 شـــخصا، وعدد المرضى بوضع صعب هبط إلى أقل 
مـــن 50 مريضا، فإن عدد المرضـــى الحاليين، حتى مطلع 
الأســـبوع الجاري، الأحد 26 تموز، تجاوز 34 ألف مريض، 
وعدد الموتى قفز من 290 شخصا إلى حوالي 450 شخصا. 

إلا أن الذين هم في حالة صعبة حوالي 310 مرضى. 
وفــــي هذه النقطة بالذات نقول إن من يقرر التوجه إلى 
انتخابات في نهاية آب، لن يعرف ما سيكون عليه الوضع 
الصحي بعد ثلاثة أشــــهر، وفي يوم الانتخابات تحديدا، 
وهنــــاك احتمــــال بأن تكــــون الجائحة بحجم يســــتدعي 
فرض إغلاقات. فكيف من الممكــــن حينها دعوة الناس، 
كل الناس، للتدفق علــــى صناديق الاقتراع؟ ولا يلوح في 
الأفق أي مؤشــــر للجم الارتفاع المتواصل حاليا في أعداد 
المرضــــى، في حين أن الخبراء باتــــوا يتحدثون عن اندلاع 
موجة ثالثة فــــي الخريف المقبل؟ وطالما لم يُقر تطعيم 
حقيقي لهذا الوباء، فلا حدود لهذه الدوامة الصحية، التي 
نهك مجتمعات العالــــم، صحيا واجتماعيا، وفوق 

ُ
باتت ت

كل هذا اقتصاديا. وهذه هي الزاوية الثالثة الأخطر على 
نتنياهو، فحتــــى الآن تتصاعد الاحتجاجات في شــــوارع 
إســــرائيل، على الأوضاع الاقتصاديــــة، وخصوصا في تل 
أبيب والقدس الغربية. ولكن كي نضع الأمور في نصابها، 
تجدر الإشــــارة إلى أن أعداد المشــــاركين في المظاهرات 
فــــي القدس الغربيــــة خصوصا وتل أبيــــب، هي بالآلاف، 
وليست من المستوى التي تهدد نتنياهو سياسيا، رغم 

أنها صاخبة وتتخللها مواجهات واعتقالات. 
قـــد يكون الوضع الصحـــي عائقا أمام مشـــاركة أعداد 
أضخـــم، تصـــل إلـــى عشـــرات الآلاف، أو مئـــات الآلاف، 
كمظاهرات صيف العام 2011. ولكن بحسب استطلاعات 
الـــرأي، فـــإن نتنياهو وحزبـــه لا ينهاران فيمـــا لو جرت 

الانتخابات الآن.

وفي الواقع فإن إســـرائيل تغوص في أزمة اقتصادية 
جديـــة، وهذا ما تـــدل عليـــه المؤشـــرات الاقتصادية. 
وأبرزهـــا صدر فـــي الأســـبوع الماضي، إذ قالـــت إحدى 
شـــركات الأبحاث الاقتصاديـــة، بالتعاون مـــع صحيفة 
»كالكاليست« الاقتصادية، إن الاستهلاك الفردي انهار 
في الربـــع الثاني من العـــام الجاري، بنســـبة 50%. وإن 
العامل المؤثر الأكبر في هذا التراجع غير المســـبوق هو 
تراجع القوة الشـــرائية، إذ إنه فـــي أوج الإغلاق كان 1,2 
لين عن العمل، و22% منهم من دون 

ّ
مليون شـــخص معط

مخصصات، والباقي حصلوا على مخصصات تقل بما بين 
60% إلـــى 30% من رواتبهم الأصلية. كذلك فإن التخبط 
فـــي معطيات البطالة متواصل، ففي أســـبوع واحد قرأنا 
تقريرين، الأول يتحـــدث عن بطالة في حدود 18%، وآخر 

يتحدث عن 10,5% في نهاية حزيران.  
بموازاة ذلك، اندلعت نضالات نقابية، ســـارع نتنياهو، 
على غير عادة، لإصدار أوامر للإســـراع فـــي التوصل إلى 
اتفاقيـــات، مثل نقابـــة الممرضـــات والممرضين، التي 
حصلت علـــى مطالبها في غضون 24 ســـاعة، منذ أن بدأ 
إضرابهـــا في الأســـبوع الماضي، وهي زيـــادة الملاكات 
لتخفيف الضغط. وبعدها نقابة العاملين الاجتماعيين، 
التي اســـتمر إضرابها 17 يوما، حتى حصلت على علاوات 
وزيـــادة ملاكات. ولكـــن ليس هؤلاء وحدهـــم، فأصحاب 
المطاعـــم ومرافق الطعـــام ينضمون إلـــى المظاهرات، 
ومعهم »المستقلون« من الحرفيين والمهنيين، أصحاب 
المصالـــح الصغيرة. وحالة الغليان تتفاقم لدى شـــرائح 

أخرى.
أمام كل هذا، تظهر حالة الارتباك لدى نتنياهو، كونه 
يُصر على الإمساك بكافة خيوط مواجهة الأزمتين، وهذا 
ينعكس في ســـرعة اتخاذ القرارات والتراجع عنها، مثل 
مســـألة الإغلاقات وغيرهـــا. وفي الأســـبوع الماضي، أقر 
الكنيست قانونا بادرت له الحكومة، ينقل فيه الكنيست 
صلاحياتـــه للحكومة تحت غطاء مواجهـــة أزمة كورونا، 
ولكن القانون يمنح الحكومة صلاحيات واسعة، حتى في 

استخدام أنظمة الطوارئ دون الرجوع إلى الكنيست. 
دخلت إســـرائيل الأزمتين الصحيّـــة والاقتصادية في 
ظل معطيـــات اقتصادية »إيجابية«، حســـب وجهة نظر 
خبراء الاقتصاد والمؤسســـات الرسمية وحتى العالمية، 
فالبطالة كانت في حدود 3,8%، ومعدل النمو الاقتصادي 

حوالي 3,5%، وحجم الدين العام يشـــكل نسبة 60% من 
حجم الناتج العام، وهي نســـبة تعد »نموذجية« عالميا. 
وفقط العجز في الموازنـــة العامة كان 3,4%. ولكن الآن، 
ولنقـــل حتى الآن، فإن كل هذه المعطيات انقلبت رأســـا 
على عقب. فالبطالة كما ســـبق ذكـــره هنا، لا أحد يعرف 
نســـبتها الحقيقية، بين 10,5% وحتـــى 18%. ولم يعد 
أحد يتحدث عن نســـبة العجز في الموازنة العامة، فبنك 
إسرائيل المركزي يتوقع أن يقفز إلى 12%، وحجم الدين 
العام قد يقفز إلى نســـبة 75% من حجـــم الناتج العام. 
والآن هناك من يقول إن الأزمة الاقتصادية ســـتتعمق، 
وفي حال اســـتمرت الأزمة الصحيّة، أو تراجعت وتبعتها 
موجـــة ثالثة، فإن الأوضاع الاقتصادية ســـتتعمق أكثر، 
وهذا ما ســـيقع علـــى كاهل الجمهـــور. وكل هذا يعني 
أن نتنياهـــو، في حال قرر التوجه إلـــى انتخابات مبكرة، 
ســـيجد نفســـه يغوص في أزمتين خطيرتيـــن جدا، قد 

تؤثران على مصيره.

لا بديل وتحديات سياسية والضم
العامل الأقوى الذي يســـاعد نتنياهو في مواجهة كل 
هذا، هو غياب بديل له على الســـاحة السياســـية، بديل 
بمستوى شـــخصية قادرة على قيادة الحكومة المقبلة. 
فنتنياهـــو نجح في صد ظهـــور أي بديل لـــه في حزبه 
الليكود، وخـــاض مناورات بعد انتخابـــات آذار الماضي، 
قادت إلى تفتت التحالفات والكتل البرلمانية، ليشـــكل 

فيها حكومته الحالية.
وكانت الضربـــة القاصمة كانت لتحالـــف أزرق أبيض 
بتشكيلته السابقة، الذي كانت قوته البرلمانية، ككتلة، 
تنافـــس كتلة الليكـــود، ولكن للأخير تحالـــف برلماني 
أقوى بمـــا لا يقاس، وهذا ما زال قائما.  ومن الصعب جدا 
رؤية إعادة بناء تحالف أزرق أبيض من جديد، ليعود إلى 
صيغته الســـابقة، بعد كل ما حصل في الأشهر الأربعة 
الأخيرة. ونشـــير هنا إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن 
الكتلتين الأكبر اللتين تشكلتا بعد الانشقاق، تحصلان 
معـــا على ما بين 28 إلى 30 مقعدا، مقابل 33 مقعدا في 

انتخابات آذار.
وعلـــى الرغم من ذلك، فإن نتنياهـــو تنتظره تحديات 
سياســـية، بالذات في معســـكر اليمين الاســـتيطاني.. 
فقيادة نتنياهـــو لليكود نجحت فـــي العقد الأخير في 

التوغل في المعســـكر اليميني الاستيطاني، وأيضا في 
معســـكر التيار الدينـــي الصهيوني، وهـــذا ما أضعف 
الأحزاب المباشـــرة للتيار الدينـــي الصهيوني، ووصلت 
إلى حضيض في تمثيلهـــا البرلماني في انتخابات آذار 
الماضـــي. إلا أن نتنياهو في تشـــكيلة حكومته الحالية 
استبعد الحليف السياســـي الأقوى من ناحية سياسية 
يمينية اســـتيطانية، كتلـــة »يمينا«، لا بـــل وعمل على 
شـــقها. وفي المقابل، وحتى اللحظـــة، فإن مخطط فرض 
ما تســـمى »الســـيادة الإســـرائيلية« على المستوطنات 
ومناطق شاســـعة في الضفة المحتلة لم يخرج إلى حيز 
التنفيـــذ، على الرغم مـــن أن نتنياهو أعلن أنه ســـيبدأ 

بتطبيق المخطط في الأول من تموز. 
ومن ناحية اليمين الاستيطاني وقيادة المستوطنين، 
فإنهـــم يعتبرون هذه المرحلة هـــي »الفرصة الذهبية« 
لتطبيق المخطط، قبل الانتخابات الأميركية. وهذا يتعزز 
علـــى ضوء نتائج الاســـتطلاعات في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة التي تتنبأ خســـارة دونالـــد ترامب وفريقه 
الرئاســـة الأميركيـــة. وهذا يزيـــد القلق لـــدى قيادات 
المســـتوطنين، على الرغم مـــن أن احتمال فوز ترامب ما 
زال قائما. ولذا بدأنا نرى اســـتطلاعات الـــرأي تزيد قوة 
تحالف »يمينا« بشكل كبير، وبالإمكان القول زيادة بحجم 
غير منطقي في هذه المرحلة، من 6 مقاعد في انتخابات 
آذار، إلـــى ما بين 13 وحتـــى 15 مقعدا، مقابل تراجع قوة 
الليكـــود من 36 مقعدا في انتخابات آذار، إلى 33 وحتى 

30 مقعدا.
وكما يبدو فإن نتنياهو يتخبط في هذه القضية: عدم 
وضـــوح الموقف فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، من 
ناحية، ومن ناحية أخرى حاجة نتنياهو للإمســـاك بورقة 
سياســـية مســـتعجلة، إذا ما قرر بالفعل حـــل الحكومة 
والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وقد يكون هذا على شاكلة 
اتخاذ قرار حكومي ســـريع لفرض ما تســـمى »الســـيادة 

الإسرائيلية« ولو على جزء من الكتل الاستيطانية.
ساعة الرمل مضبوطة الآن على يوم 25 آب، وهو الموعد 
الأخيـــر لإقرار ولو ميزانية للعام الجاري، وهي تنقص مع 
مرور كل يوم، ولذا فإن القرارات قد تتخذ بشـــكل مفاجئ 
تحت الضغوط الشخصية والسياســـية العالق نتنياهو 
فيهـــا شـــخصيا، كونه يظهـــر دائما كمن يصـــارع على 

استمرار حكمه بأي ثمن.

ص.
ّ
كورنا ينقلب على بيبي بعد أن كان المُخل
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كتب عبد القادر بدوي:

يشــــهد الشــــارع الإســــرائيلي في الآونة الأخيــــرة موجة من 
 منتصف شــــهر نيســــان 

ُ
الاحتجاجات المُســــتمرة تقريباً منذ

الماضي، واشــــتدّت وتيرتها في الفترة القليلة الماضية، وهي 
م بشــــكل شِبه أســــبوعي من قِبل حراك »الرايات السوداء« 

ّ
نظ

ُ
ت

وحركــــة »العقد الجديد« وغيرهما، وهي موجة لم نشــــهَد لها 
ي فيروس كورونا في إسرائيل. 

ّ
 بدء تفش

ُ
مثيلًا منذ

، كتعبيــــر عن رفض 
ً
وقد جــــاءت هــــذه الاحتجاجات بدايــــة

المُتظاهريــــن للمفاوضات الجارية بين حزب الليكود برئاســــة 
بنياميــــن نتنياهو وحــــزب أزرق أبيض برئاســــة بيني غانتس 
 قــــادت أحزاب 

ُ
لتشــــكيل حكومــــة طوارئ في إســــرائيل، حيث

طلق عليها 
ُ
المُعارضة الإســــرائيلية المظاهرة حينهــــا والتي أ

ميها، الذين رفعوا 
ّ
منظ

ُ
 ل

ً
تســــمية »الرايات الســــوداء«، نســــبة

ندّد بتقويض نتنياهو وحكومته للديمقراطية في 
ُ
شــــعارات ت

مون من حشد أكثر من 2000 مُتظاهر 
ّ
ن المنظ

ّ
إســــرائيل، وتمك

 ألقت فيها 
ُ

فــــي ميدان رابين وســــط مدينة تــــل أبيب، حيــــث
بعض الشــــخصيات السياســــية المُعارضــــة لنتنياهو وبعض 
نواب المعارضة خطابات مُندّدة باستمرار نتنياهو في منصبه 
كرئيــــس للحكومة بعد أن وُجّهت له لائحــــة اتهام في ملفات 
 إيّاه بمحاولــــة تدمير الديمقراطية 

ً
همة

ّ
الفســــاد المُختلفة مُت

الإســــرائيلية، مثل موشــــيه )بوغــــي( يعلون ويائيــــر لبيد عن 
تحالف »يوجد مستقبل- تلم«، وعضو الكنيست أيمن عودة عن 

القائمة المُشتركة.
ومــــع تشــــكيل حكومــــة نتنياهو الخامســــة في إســــرائيل، 
وبعد موجة الانتشــــار الثانية لفيروس كورونــــا مؤخراً، أخذت 
مها ويقودها حراك »الرايات الســــوداء« 

ّ
الاحتجاجات التي يُنظ

بشــــكل شبه أسبوعي تقريباً منحىً مُختلفا؛ حيث أصبح الحراك 
أكثــــر تنظيماً من ذي قبــــل، وواظب بعــــض المتظاهرين على 
الاعتصــــام والتظاهر في شــــارع بلفور بالقرب مــــن مقرّ إقامة 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل شبه مُنتظم منذ شهر 

تقريباً.   )1( 
خرى مــــن الاحتجاجات، 

ُ
بالتــــوازي مع ذلك، انطلقــــت موجة أ

والتــــي اختلطت أحيانــــاً مع احتجاجــــات »الرايات الســــوداء« 
واندمجت فيها، للتعبير عن حالة الاســــتياء والغضب من سوء 
إدارة نتنياهــــو وحكومته لأزمة فيروس كورونا، وما رافقها من 
تــــردٍّ للأوضاع الاقتصادية وارتفاع نســــبة البطالة التي وصلت 
إلى 22 بالمئة، )2( بفعل الإدارة السيئة للأزمة من قِبل نتنياهو 
المُنشــــغل بالبحث عن حلول تضمن بقاءه فــــي الحُكم بعد أن 

هم بالفساد، على حدّ تعبير المحتجين.
ُ
وجّهت له ت

لكن المُلفت في احتجاج »الرايات السوداء« هو سلوكه لمسار 
مُختلــــف لربّما عن مســــارات الاحتجاجات الســــابقة التي غلبَ 
عليها الطابع المطلبي فقط وليس المطلبي- السياسي كما هي 
حال احتجاج »الرايات الســــوداء«، الأمر الذي دفعنا إلى تسليط 
مه هذا الحراك بشــــكل خاص 

ّ
الضوء علــــى الاحتجاج الذي يُنظ

والوقوف عليه ومحاولة استشراف مساره المُستقبلي في حال 
استمرّ بنفس الوتيرة التي يبدو عليها الآن.

ن من ذلــــك، لا بدّ لنا أولًا من التعريــــف بهذا الحراك، 
ّ
لنتمك

أهدافه، وأهم الجهات/الأشخاص القائمين عليه.
ما هو حراك »الرايات السوداء« وما هي أهم مطالبه؟

تعــــود نشــــأة حــــراك »الرايــــات الســــوداء« إلــــى لانتخابات 
الإســــرائيلية الأخيرة، وتحديداً لمُبادرة الأخــــوة الأربعة إيّال، 
شــــيكما، يردين، وديكل شفارتســــمان حينما خرجوا بواسطة 
جاه مقرّ الكنيســــت 

ّ
مجموعــــة من المركبــــات والأشــــخاص بات

الإســــرائيلي رافعيــــن الرايــــات الســــوداء احتجاجــــاً على قرار 
رئيس الكنيســــت في حينه، يولي إدلشتاين )الليكود(، بعدم 
عقد جلســــة لانتخاب رئيس جديد للكنيســــت بعد الانتخابات 
مُباشــــرة، وهو الأمر الذي رأى فيه المُحتجّــــون انتهاكاً صارخاً 

للديمقراطية في إسرائيل.)3(
وجــــاء في البطاقة التعريفية لحراك »الرايات الســــوداء« عبر 
ــــم »مجموعة من المواطنين 

ُ
صفحته الرســــمية بأن الحراك يض

والمواطنــــات المســــؤولين والقلِقيــــن علــــى الديمقراطية في 
إســــرائيل، بصــــرف النظر عــــن الديــــن أو العــــرق أو الجنس... 
هدفهم الحفاظ على ديمقراطية إســــرائيل بروح وقيم وثيقة 
إعلان الاســــتقلال«،)4( لذلك يســــتخدم الحراك شــــعار »إنقاذ 
الديمقراطية« للتعبير عن نفســــه، ويُميّز أعضاؤه أنفسهم من 
خلال »الرايات السوداء« المُستخدمة في الاحتجاجات بالإضافة 
ي الأســــود. ويرفض ناشــــطو الحراك تعريف 

ّ
إلى ارتدائهم للز

دين في الوقت نفســــه 
ّ
أنفســــهم على أنهم حركة حزبية، مؤك

أن الحراك يعتمد في تمويل أنشــــطته علــــى تبرّعات الأعضاء 
والناشطين فقط، وفقاً لرواية قادة الحراك.)5(

ويقـــود حراك »الرايـــات الســـوداء« تظاهرات مُســـتمّرة على 
ـــرق والجســـور وفي مراكـــز المُدن الإســـرائيلية 

ُ
مُفترقـــات الط

المُختلفـــة منذ فترة، مُندّداً باســـتمرار »نتنياهو الفاســـد« في 
منصبه كرئيـــس للحكومة ومُطالباً إيّاه بالاســـتقالة، بعد أن تم 
ه تتضمّن الفســـاد، الرشـــوة، وخيانة 

ّ
هام بحق

ّ
تقديـــم لائحة ات

الأمانة من قِبل المُستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. 
طالب نتنياهو 

ُ
ويرفع حراك »الرايات الســــوداء« شــــعارات ت

بالاســــتقالة والتنحّي عن منصبه من قبيل »نتنياهو فاســــد« و 
»مال، حُكم، عالم سُــــفلي«، »بيبي ارحل«، »لن نستســــلم حتى 
ه لــــم يعُد مؤهــــلًا أخلاقياً لقيادة 

ّ
تســــتقيل«... إلــــخ، بحجّة أن

هامه بتقويض الأسس والمبادئ والقيم 
ّ
إسرائيل إضافة إلى ات

الديمقراطيــــة التــــي نصّت عليهــــا وثيقة إعلان الاســــتقلال. 
واشــــتدّت هذه التظاهرات بعد مُصادقة الكنيست بالقراءات 
منح 

ُ
الثــــلاث خلال الأيام الماضية على »قانــــون كورونا« الذي ت

خاذ القرار خلال 
ّ
الحكومة بموجبه هامشــــاً كبيراً في عمليــــة ات

فترة الطوارئ مع إعطاء بعض لجان الكنيست الحق في مناقشة 
أوامر الطــــوارئ بأثر رجعي، الأمر الذي يــــرى فيه المُتظاهرون 
وقادة الاحتجاج تعطيلًا للكنيســــت وهجوماً غير مســــبوق على 

مؤسسات الدولة والتشريع.)6( 
ومع انضمام المُحتجّيــــن المتضرّرين من الأزمة الاقتصادية 
التي أفرزتها موجة الانتشار الثانية لفيروس كورونا من عُمّال 
جّار إلى الاحتجاجات في الشــــارع خلال الأســــابيع 

ُ
وحرفيين وت

ى مقولة 
ّ
القليلة الماضية، أصبح حراك »الرايات السوداء« يتبن

أن »هناك صلة مباشــــرة للفساد الحكومي بسوء إدارة الحكومة 
ز من حضور هذا 

ّ
لأزمــــة فيروس كورونــــا«،  )7(  الأمر الذي عــــز

نه من استقطاب العديد 
ّ
الحراك في الشــــارع الإســــرائيلي ومك

من المتظاهرين المُتضرّرين بفعل الأزمة، خصوصاً مع انضمام 
راً في مشهد غير مسبوق منذ 

ّ
جيل الشــــباب لهذا الحراك مؤخ

عدّة أعــــوام نتيجة ارتفاع معــــدّلات البطالة وتــــردّي الأوضاع 
الاقتصادية، ومشاركة الشــــباب هذه يرى فيها المتظاهرون، 
ــــراً مُذهلًا يقود إلــــى التفاؤل 

ّ
خاصّــــة كبار الســــن منهم، مؤش

بإمكانية إحداث التغيير المطلوب.   )8(
ــــحّ المراجع التي يُمكن الاســــتناد إليها للتعريف 

ُ
ونظراً لش

بالحــــراك وأهدافــــه، كونه حديث المنشــــأ نســــبياً، ســــنحاول 
جريت مع عدد من أهم النشطاء 

ُ
الاســــتناد إلى المُقابلات التي أ

عاته 
ّ
مين لهــــذا الحراك للوقوف على أهم أهدافه وتطل

ّ
والمُنظ

المُستقبلية، إلى جانب الاســــتعانة بالتقارير الصحافية التي 
تناولت الاحتجاج على مدار الفترة الماضية. 

بالنسبة لأمير هسكال، أحد قادة هذا الاحتجاج، وهو مُتقاعد 
برتبــــة عميد ركن كان قد شــــغل منصب رئيس قســــم الموارد 
ه »لا 

ّ
البشرية في ســــلاح الجوّ ومنصب طيار في السابق، يرى أن

هم بارتكاب جرائم جنائية )جرائم فســــاد( 
ّ
يُمكن لشــــخص مُت

أن يكون في منصب رئيس حكومة دولة إســــرائيل«،  )9(   وأن 
 بعــــد مغادرة نتنياهو الفاســــد 

ّ
ف إلا

ّ
الاحتجاجــــات لــــن تتوق

للحكــــم، فهو لم يَعُــــد مؤهّلًا أخلاقياً لاتخاذ قــــرارات مصيرية 

ق بكورونا والضائقة الاقتصادية والضم، وأكد أن الحراك 
ّ
تتعل

بنــــى طرقاً ســــلمية لتحقيــــق مطالبه وســــيبقى كذلك على 
ّ
يت

الرغم من العنف الذي تســــتخدمه الشرطة الإسرائيلية لفض 
الاحتجاجات.  )10(   يُشــــار إلى أن هسكال قد انضم منذ سنة 
تقريباً للاحتجاجات الفردية المُندّدة باســــتمرار نتنياهو في 
دّمت له لائحة 

ُ
الحكم والتي طالبته بالاســــتقالة فوراً بعــــد أن ق

راً أحد أهم 
ّ
هام في ملفات الفســــاد المُختلفة، وقد أصبح مؤخ

ّ
ات

رموز هذا الاحتجاج. 
ميــــن للاحتجاجات، 

ّ
أمّا الناشــــطة في الحــــراك وإحدى المُنظ

ن حــــراك »الرايات 
ّ
شــــيكما شفارتســــمان، فتطمح بــــأن يتمك

الســــوداء« من حشــــد مليونية أو مئات الآلاف من الإسرائيليين 
على الأقل، كما حصل في احتجاجات غلاء المعيشــــة عام 2011، 
ل بإنقاذ الديمقراطية في إســــرائيل من 

ّ
لتحقيق هدفه المُتمث

خلال إزاحة نتنياهو الفاســــد عن الحكم. وتعتقد شفارتسمان 
أنّ الجهــــاز القضائــــي الإســــرائيلي ليــــس بمقــــدوره إنقــــاذ 
المواطنين بســــبب الهجوم الذي يتعرّض له من قِبل نتنياهو 
ل في أن يُنقذ مواطنو 

ّ
 الوحيد يتمث

ّ
وحاشــــيته، لذلك فإن الحل

دولة إســــرائيل أنفسهم بأنفســــهم من خلال الخروج للشارع 
ســــع للجميع بصرف النظر عن 

ّ
والانضمام للاحتجاجات التي تت

توجّهاتهم السياسية، على حدّ تعبيرها.  )11( 
وفي مُقابلة مع عضو الكنيســــت رام بن براك من حزب »يوجد 
د أن إسرائيل تمرّ في 

ّ
مستقبل« مع القناة 13 الإسرائيلية، يُؤك

وضعية غير مســــبوقة؛ من ناحية وجود مُعارضة ضعيفة وغير 
د في الوقت نفسه 

ّ
ك

ُ
ه يؤ

ّ
قادرة على التأثير في الكنيســــت، لكن

أنّ نواب المعارضة في الكنيست سيدعمون هذه الاحتجاجات 
نوا من حشــــد أعداد 

ّ
ــــون مطالب المُحتجّين في حال تمك

ّ
ويتبن

مها الحــــراك كما حصل في 
ّ
كبيــــرة في المُظاهــــرات التي يُنظ

احتجاجات غلاء المعيشة العام 2011.  )12( 
وفــــي مقال بعنــــوان »مــــن يقــــف وراء احتجاجــــات الرايات 
شِر في صحيفة »مكور ريشون« 

ُ
السوداء؟« للكاتبة إيلات كهانا ن

اليمينية، تــــرى أن حراك »الرايات الســــوداء« هو حراك عنيف 
وليس ســــلمياً كما يدّعي قادته، وأن استخدام الحراك لشعار 
»يوم بيبيستيليا-Bibstylia« ليس سوى مُحاكاة لحادثة سقوط 
ل 

ّ
سجن الباستيل رمز السلطة في فرنسا؛ هذا الحدث الذي شك

 
ً
دة

ّ
بداية الثورة الفرنســــية بعد الأزمة الاقتصادية آنذاك، مؤك

أن مــــا يحصل من مُحاولة لاقتحام شــــارع بلفــــور الذي يتواجد 
فيــــه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى إخراج هذا 
الأخير المُنتخب ديمقراطياً من مقرّ إقامته باســــتخدام القوة 
رات 

ّ
والعنف، وهو الأمر الذي يُمكن الكشــــف عنه من خلال مؤش

العنف والقوّة المُتضمّنة في شعارات المُحتجين بالإضافة إلى 
سلوكهم العنيف في تعاملهم مع رجال الشرطة.  )13( 

وتضيف كهانا أنّ مشـــروع خيمة الاعتصام المُقامة في شارع 
طلق عليها اسم »حصار 

ُ
رب من منزل نتنياهو والتي أ

ُ
بلفور بالق

بلفور« يُعتبر مشروعاً مشتركاً لحراك »الرايات السوداء« وحركة 
»العقد الجديد« المســـؤولة عن تنظيـــم المُظاهرات أمام منزل 
المُستشار القانوني للحكومة مندلبليت في العام 2018 بهدف 
الضغط عليه لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.  )14(  وتضيف 
أنـــه وبخلاف تصريحات قـــادة الحراك لـ«هآرتس« ســـابقاً، بأن 
الحراك هو ذاتيّ التمويل، إلا أن ســـيفي عوفاديا، الصحافي في 
القناة 13 الإســـرائيلية، استطاع الكشـــف عن أن الحراك حظي 
بتمويل من جمعية »المسؤولية الوطنية« التي تأسّست على يد 
أقرباء رئيس الحكومة السابق إيهود باراك، ومن هُنا لا تستبعد 
كهانا فرضية أن يكون باراك هو المُموّل الرئيس لهذا الحراك، 

بصفته أحد أشدّ مُعارضي نتنياهو الحاليين.  )15(

مُستقبل الحراك وإمكانية تحوّله لحركة اجتماعية واسعة
شير الأدبيات والنظريات التي تناولت مسيرة الاحتجاجات 

ُ
ت

ر جملة من الشــــروط 
ّ
والحــــركات الاجتماعيــــة إلى ضــــرورة توف

احتجاجات »الرايات السوداء« في إسرائيل.. البدايات والوجهة

والعوامل الكفيلة بتحوّل أي عملية احتجاج أو حراك إلى حركة 
اجتماعية في المســــتقبل. بالنسبة لموديل »عملية المواجهة 
الجماعية« لســــيدني تارو فإن أي احتجاج يُمكن أن يتحوّل إلى 
رت فيه الشــــروط الأربعة التالية: تحدٍ 

ّ
حركة اجتماعية إذا توف

جماعي، هدف مُشــــترك، التضامن والهوية الجماعية، ووجود 
سياسة مواجهة على مدى فترة طويلة )الاستمرارية(.  )16( 

واســــتناداً إلى هذا التأطير، يُمكن القول بأن حراك »الرايات 
الســــوداء« لا يزال يحتاج إلى بعــــض العوامل آنفة الذكر حتى 
يتحوّل لحركة اجتماعية واسعة لديها مطالب واضحة ومُحدّدة؛ 
فهو لا يزال يفتقد مسألة التنظيم والهوية المشتركة. فعلى 
ســــبيل المثال لا الحصر، على الرغم من كون »الرايات السوداء« 
 بالمُتظاهريــــن الآخرين الذي 

ً
أكثر الجهــــات تنظيماً مُقارنــــة

انضمّوا للاحتجاجات مؤخراً ولا سيّما أولئك الغاضبين من سوء 
إدارة نتنياهو لأزمة فيروس كورونا والمُتضرّرين من سلســــلة 
الاغلاقات المُتكــــرّرة خلال فترة الطوارئ، فالمُتظاهرون ما زالوا 
فقين على بعض القضايا 

ّ
غير مُتجانسين في موقفهم أو غير مُت

ل 
ّ
رغم اتفاقهم النســــبي على المطلب العــــام للحراك والمُتمث

بدعوة نتنياهو للاســــتقالة؛ وهذا ما يُمكن ملاحظته من خلال 
عــــدم وجود موقف واضح من قضايــــا مُحدّدة كالضم والاحتلال 
التي يربطها بعض الناشــــطين في الحراك بالفساد السياسي 
وســــوء الإدارة الحاصلة في حكومة نتنياهو، وهو الأمر الذي لا 
يلقــــى تأييداً في معظم الأحيان من قِبــــل جميع المُتظاهرين 
نظراً لاختــــلاف توجّهاتهم السياســــية. وهــــذا بالإضافة إلى 
نــــه، أي الحراك، علــــى الأقل حتى وقــــت إعداد هذه 

ّ
عــــدم تمك

الورقــــة، من وضع تحدّيات المواجهة أمام جهات ومؤسّســــات 
درته لربّما على حشد أعداد كبيرة 

ُ
الحكم في إســــرائيل لعدم ق

مــــن المُتظاهريــــن المؤمنيــــن بمطلب الحراك كمــــا حصل في 
حــــراك »غلاء المعيشــــة« عام 2011 مثلًا، وكمــــا حصل أيضاً مع 
لت عام 1997 والتي وضعت 

ّ
حركة »الأمّهات الأربع« التي تشــــك

تحدّي المواجهــــة أمام الجهات الحاكمة مــــن خلال مُطالبتها 
بالانسحاب من جنوب لبنان، واســــتطاعت الحصول على تأييد 
فئات وقطاعات واســــعة من المجتمع الإسرائيلي آنذاك قبل أن 
قت مطالبها بالانسحاب الإسرائيلي 

ّ
تنتهِي الحركة بعد أن تحق

من جنوب لبنان في العام 2000.
إن استشــــراف مســــتقبل الحراك وإمكانية تحوّله إلى حركة 
اجتماعية واســــعة قادرة على إحداث تغيير حقيقي وتحقيق 
ل باســــتقالة نتنياهــــو من منصبه، 

ّ
مطلبها الرئيــــس المُتمث

يحتاج إلى دراســــة مُعمّقــــة، فالحراك لا يزال حديثاً نســــبياً، 
وقدرته على حشد قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي ما 
زالت متواضعة أو غير واضحة حتى هذه اللحظة على الرغم من 
نون من ذلك في نهاية 

ّ
تفاؤل قادة الحراك من أنهم ســــيتمك

عطيه 
ُ
 مُشــــاركة الجيل الشاب في هذا الحراك ت

ّ
المطاف. ولعل

راً إيجابياً أيضاً يُفيد بإمكانية استمرار 
ّ

عتبر مؤش
ُ
زخماً أكبر، وت

الاحتجاجات في المســــتقبل القريب ما دامت الظروف الذاتية 
ي فيروس كورونا 

ّ
والموضوعية تسمح بذلك، خصوصاً وأن تفش

ل عائقاً أمام قدرة هذا الحراك وقادته 
ّ
على نطاق واسع قد يُشك

على حشــــد وتعبئة الطاقات في الشــــارع. وعليه، يُمكن القول 
إن التساؤلات بشأن مُســــتقبل الحراك وطبيعته ومساره تبقى 
ر بحســــب المعطيــــات والظروف الراهنة  مفتوحة وقابلة للتغيُّ
والمُســــتقبلية المُتغيّرة بطبيعتها، لكن مــــا هو واضح الآن أن 
هذا الحراك وهــــذه الاحتجاجات ما زالت مُســــتمرّة حتى وقت 

إعداد هذه المقالة.

هــوامــش:

نوعا شبيغل، ونير حسون. “احتجاجات الرايات السوداء: الآلاف تظاهروا على مفترقات الطرق والجسور في مناطق البلاد”،  هآرتس،  2020/07/11، . 1

.https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.8987378

2 ..https://www.arab48 ،2020/07/18  ،48 أمين فارس، “تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من س���يتعافى”، موق���ع عرب

1/07/2020/AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%88%AD%D9%AA/%D8%D8%A7%8A%D8%D9%84%AD%D9%D8%85%com/%D9

%D9%83%AA-%D9%D8%A7%8A%D8%D9%B9%D8%A7%AF%D8%AA%D8%7C-%D8%-B1%D8%A7%D8%88%AD%D9%D8%/8

8A%D8%AF%D9%D8%A7%D8%B5%AA%D8%D8%82%D9%A7%D8%84%D9%A7%D8%-A7%D8%86%D9%88%D9%B1%D8%88

D%B6%AA%D8%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-84%D9%88%D9%A3%D8%-A8%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%-A9%

%B9%AA%D8%8A%D8%D9%B3%D8%-86%D9%85%D9%-B1%AE%D8%D8%A2%D8%88%D9%-86%8A%D9%D9%B1%D8%B1%8

.89%D9%81%D9%A7%D8

3 .https://www.makorrishon.co.il/news/ ،2020/07/16 ،إي���لات كهانا، “من يقف خل���ف احتجاجات الراي���ات الس���وداء؟”، مك���ور ريش���ون

./yoman/247639

4 .99%D7%9E%D7%A6%D7%https://www.facebook.com/%D7 ،البطاقة التعريفية للحركة عبر صفحتها الرس���مية عل���ى فيس���بوك

98%%95%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%90%D7%AA-%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%

9D-%99%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%94%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%D7

.9D-110794797223076%99%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%94%D7%A9%D7%%D7

المرجع السابق.. 5

إري���ك بندر، وآنا ريفا بريس���كي، “قانون كورونا يمنح س���لطات الطوارئ للحكومة: تمّ���ت المصادقة عليه بالقراءتين الثاني���ة والثالثة”، معاريف، . 6

.https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-779108 ،2020/07/23

شبيغل، وحسون. “احتجاجات الرايات السوداء: الآلاف تظاهروا...”، مرجع سابق.. 7

8 .https://www.mekomit.co.i ،2020/07/17 أورين زيف. “تظاهرات في بلفور: انضمام الش���باب مدهش وس���يغيّر الحدث”، س���يحاه مكوميت

95%d7%9c%d7%a4%d7%91%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%a0%d7%94%d7%a4%d7%94%d7%l/%d7

94%d7%a6%9c-%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%%a8-%d7

./93%9e%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%%d7%a2%d7

9 .https://www.ynet. .2020/06/27 ،جلع���اد موراج، “الطيّار والباحث في المحرقة الذي تحوّل لرمز الاحتجاجات ضد نتنياهو”، يديعوت أحرونوت

.co.il/articles/0,7340,L-5755207,00.html

المرجع السابق.. 10

11 ..https://www.youtube.com/watch?v=UR2H95clYTg ،2020/07/24 القناة 13 العبرية، موقع يوتيوب. تم الوصول بتاريخ

المرجع السابق.. 12

كهانا، “من يقف خلف احتجاجات الرايات...”، مرجع سابق.. 13

المرجع السابق.. 14

المرجع السابق.. 15

سامي شالوم شطريت، النضال الشرقي في إسرائيل: بين القمع والتحرر، بين التماثل والبديل 1948-2003، ترجمة: سعيد عياش. رام الله: مدار، 2005. 28.. 16

نتنياهو سجين في الصورة، وفي اللغة مدموجا مع سجن أبو كبير: »أبو ك� بي بي ر«.



الثلاثاء 2020/7/28 الموافق 7 ذو الحجة 1441 هـ العدد 450 السنة الثامنة عشرة4

كتب سليم سلامة:

يمكن القول إن »قانون كورونا الكبير« )أو: »قانون 
ه الكنيست الإسرائيلي في 

ّ
التفويض«( الذي ســـن

ســـاعة متأخرة من يوم الخميس الأخير )23 تموز 
الجاري( يدشـــن مرحلـــة جديدة في مســـار تطور 
إســـرائيل السياســـي والقانوني ويحـــدث تغييراً 
جوهريـــاً في مســـتوى العلاقة المســـتقبلية بين 
الحكومة، بكونها الســـلطة التنفيذيـــة، وأذرعها 
المختلفـــة، من جهـــة، وبين الكنيســـت، باعتباره 
السلطة التشـــريعية والبرلمان الذي يجسد »حكم 
الشـــعب«، من جهة أخرى. والتغيير الذي نقصده 
هنا يطال أيضاً الوضع الدستوري المعمول به في 
إســـرائيل، إلى درجـــة أن القانون الجديد يشـــكل 
خروجـــاً واضحاً وفظاً عنه. فالوضع القائم اليوم ـ أو 
الـــذي كان قائماً حتى اليوم، علـــى الأصح ـ هو أن 
الكنيســـت هو، وهو فقط، المخـــول صلاحية وضع 
وإقـــرار الترتيبات والقواعد المعيارية الأساســـية 
الملزمـــة للجمهـــور عامـــة. أما ما حصـــل هنا، في 
هـــذا القانون، فهو قلب لهذه القاعدة ويكتســـي 
خطورة استثنائية لكون الحديث يجري عن تشريع 
جديد يطال، بصـــورة عميقة وحادة، حقوق الأفراد 
وحرياتهم الشـــخصية، بل قد يترتب عليه تجريم 

وعقوبة جنائية أيضاً.  
»قانـــون كورونا الكبير« أو »قانون التفويض« هما 
اثنان من الأســـماء التي أطلقـــت على هذا القانون 
الجديد الذي أنهى الكنيست تشريعه، بالقراءتين 
الثانيـــة والثالثة، بتصويت مســـتعجل جداً جرى 
بعد أقل من 24 ســـاعة على طرح مشـــروع القانون 
على جدول أعمال الكنيســـت. وهو أمر استثنائي 
لم يحصل في الســـابق إلا مـــرات قليلة جداً فقط. 
وعلاوة على ذلك، يشكل القانون الجديد »تعديلًا« 
ه الكنيست قبل أسبوعين فقط 

ّ
لقانون سابق ســـن

ونصّ ـ بمـــا تعارض مع موقـــف الحكومة وطلبها، 
تماماً! ـ على أن »يمارس الكنيســـت رقابة برلمانية 
على قرارات الحكومة قبـــل دخول التغييرات حيز 
التنفيذ«. وهو ما يعني أن الكنيســـت عاد وتراجع 
تمامـــاً عـــن موقفـــه وحقـــه )الدســـتوري( مذعناً 
لرغبة الحكومة ورئيســـها، وهو ما يشـــكل تطوراً 
خطيراً جداً  بالنظر إلى حقيقة تخويل الكنيســـت 
)والقانون( الحكومة صلاحية شـــبه مطلقة لإعلان 
»حالة طوارئ« )مدنية، لا عســـكرية( في إســـرائيل 
بـــكل ما يعنيه هذا ويترتـــب عليه من إطلاق يدي 
الحكومـــة في فـــرض التقييدات الواســـعة التي 
ترتئيها، بما فيها التضييق على الحريات الفردية 
وتقليص الهامـــش الديمقراطي، على ما في ذلك 
من مـــس بحقوق الإنســـان والمواطن الأساســـية، 
ومن دون الحاجة إلى تصديق الكنيســـت المسبق 
عليهـــا، قبل تنفيذهـــا وفرضها. وأكثـــر من هذا، 
يمنح القانـــون الجديد أربعاً من لجان الكنيســـت 
صلاحيـــة النظر والبت في التقييـــدات الحكومية، 
التصديق عليها أو إلغائها، وليس الهيئة العامة 
للكنيســـت. بهذا، تلتف الحكومة على الكنيست 
وتجعله »جسماً محيّداً«، ما يشكل تغييراً جوهرياً 
في العلاقة بين هاتين الســـلطتين، وخصوصاً في 
ظـــل »حالة الطوارئ« المدنية التي أخذت الحكومة 
لنفسها كامل الصلاحية في إعلانها في البلاد، كما 

تشاء.
لهـــذا، اقتـــرح باحثـــو »المعهـــد الإســـرائيلي 
للديمقراطيـــة«، في ورقة موقـــف خاصة عرضوها 
قبيل الإقرار النهائي للقانون الجديد في الكنيست، 
أن يكـــون الخيار الأول والأمثل عرض جميع الأوامر 
والتقييـــدات التي تريد الحكومة إقرارها وفرضها 
على الهيئة العامة للكنيســـت بصـــورة منتظمة 
للتصديق عليها مســـبقاً، قبل تنفيذها وفرضها، 
وفقط في حالات اســـتثنائية جداً ومستعجلة جداً 
تكون الحكومة مخولة صلاحية إقرار وفرض الأوامر 
والتقييـــدات بصورة فورية علـــى أن يتم عرضها 
على الكنيست لاحقاً للتصديق عليها، أو لإلغائها. 
يخـــول القانـــون الجديـــد الحكومة، ورئيســـها 
»لمحاربة  شخصياً، »صلاحيات طوارئ« استثنائية 
جائحـــة كورونا«، من بينهـــا: صلاحية إعلان »حالة 
طوارئ« بسبب انتشار الفيروس، ثم صلاحية فرض 
تقييدات مختلفة على النشـــاط العام، الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي ـ الجماهيري، في الحيزين 
الخاص والعام على حد سواء، وذلك بواسطة أنظمة 
خاصة تضعها وتقرها الحكومة. لكن من بين البنود 
الخطيرة التي يتضمنها هذا القانون )الطويل جداً 
من حيث النص والمعقد جداً من حيث الصياغات!(: 
تصديق الكنيســـت على التقييـــدات بأثر رجعي 
فقط، العقوبات الجنائية التي ســـيتعرض لها كل 
شـــخص يخرق التعليمات والتقييدات، تقييدات 
حـــادة على حريـــة التظاهر، غياب الشـــفافية في 
المعطيات حول أزمة كورونا والإجراءات المعتمدة 
لمكافحتها ومنح المراقبين والمفتشين المحليين 
)التابعين للســـلطات المحلية( صلاحيات واســـعة 

في تغريم المواطنين وتجريمهم.   
الهـــدف المعلن من هذا القانـــون هو »التنظيم 
الواسع لصلاحيات الحكومة في إدارة أزمة كورونا«. 
لكن من الواضح أن لهذا القانون تأثيراً هائلًا على 
حيـــاة المواطنين في إســـرائيل، ســـواء في الحيز 
العام أو فـــي الحيز الخاص. فهـــو يخول الحكومة 
صلاحية فـــرض تقييـــدات خلال »فتـــرة كورونا« 
تمس حياة الفرد في حيـــزه الخاص ـ في منزله أو 
في ســـيارته الخاصة وفي أي مكان خاص آخر، كما 
في الحيز العام أيضاً ـ في مؤسسات التعليم، في 
أماكن العمل، في المشاغل والمصالح التجارية، في 
المناســـبات، في المواصلات العامة وفي الشوارع، 

بل حتى في داخل المنازل.  

»قانون كورونا الكبير«.. التفاف الحكومة الإسرائيلية على الكنيست! 
*تقديرات بأن نتنياهو يريد القانون الجديد الذي ينطوي على تغيير جوهري في العلاقة بين السلطتين سيفاً لمحاربة حملة الاحتجاج الشعبية المتصاعدة ضده*

عودة كورونا: تاج جديد ل� »الملك«.

»طوارئ« غير معرّفة!
يأتـــي القانون الجديد، الذي دخـــل حيز التنفيذ 
ابتـــداء من لحظـــة المصادقة النهائيـــة عليه في 
الكنيست ولمدة سنة واحدة، أي حتى شهر حزيران 
2021، لمنح الحكومـــة أدوات خاصة وإطلاق يديها 
في مجال محاربة فيروس كورونا واتخاذ كل ما يلزم 
من قرارات وإجراءات تراها مناسبة لمحاصرة الوباء، 
بدلًا من اللجوء إلى إعـــلان »حالة الطوارئ« واعتماد 
»أنظمة الطوارئ« المشتقة منها والعمل بموجبها، 
كما جرى في مواجهة »الجولـــة الأولى« من جائحة 

كورونا، إبان ولاية »الحكومة الانتقالية«. 
مع بدايات انتشار وباء كورونا، تعاملت الحكومة 
معه وســــعت إلى محاصرته من خلال أوامر خاصة 
كانت تصدرهــــا وزارة الصحة اســــتناداً إلى »أمر 
الصحــــة الجماهيرية«. وبرز من بيــــن تلك الأوامر، 
بشــــكل خــــاص، »أمــــر الحجــــر الصحي« لمــــدة 14 
يومــــاً الذي فرض على كل شــــخص عائد من خارج 
البلاد وعلــــى كل من كان على اتصال مع شــــخص 
مصاب بعــــدوى كورونا، وكذلك الأمــــر الذي حظر 
التجمهــــرات والفعاليــــات الجماهيرية في أماكن 
مختلفــــة. وحيــــال الارتفــــاع المتواصــــل في عدد 
المصابيــــن بالفيروس، وهو ما شــــكل حالة طارئة 
وملحة، إلــــى جانب غيــــاب إمكانيــــة التوجه إلى 
السلطة التشــــريعية )الكنيست( ـ بسبب التزامن 
مع انتخابات الكنيست الـ 23 ـ للتصديق المتواتر 
على تلك الأوامر التي نشأت الحاجة إلى إصدارها 
بصورة متتابعة وخلال فترات زمنية قصيرة جداً، 
لجــــأت الحكومــــة )الانتقالية( آنــــذاك إلى اعتماد 
»أنظمــــة الطــــوارئ« الانتدابيــــة لإصــــدار الأوامر 
اللازمة. لكن »قانون أســــاس: الحكومة« يحدد مدة 
ســــريان مفعول »أنظمة الطوارئ«، أو الجزء الأكبر 
منها على الأقل، لفترة ثلاثة أشــــهر كحد أقصى، 
فقط، مما اســــتدعى تصويت الكنيســــت من أجل 
تمديدها، بتشــــريع قانوني خاص، لمدة 45 يوماً 
أخرى، لإتاحة المجال أمام الحكومة حتى الانتهاء 
من إعداد وســــنّ »قانون كورونا الكبير« الذي يمدد 
ســــريان مفعول »أنظمة الطوارئ« لفترة متواصلة، 
الأمر الذي يعفي الحكومة مــــن الحاجة القانونية 
إلى معاودة إقرار هــــذه الأنظمة كلما ارتأت إعلان 

»حالة طوارئ«.  
ينص القانـــون الجديـــد على أنه يصبح ســـاري 
المفعـــول ابتداء مـــن لحظة تشـــريعه نهائياً في 
الكنيســـت. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ 
»فتـــرة انتقالية« مدتها أســـبوعان تقوم الحكومة 
خلالهما ببلورة وصياغة أوامر جديدة تســـتند إلى 
نص القانون الجديد وأحكامه. ومع انتهاء الحكومة 
من هذه المهمة، مع انتهـــاء »الفترة الانتقالية«، 
ينتهـــي مفعول »أنظمـــة الطوارئ« التـــي كان قد 
جرى تمديدها بتشـــريعات قانونية متتالية خلال 
الشـــهرين الأخيريـــن. أما أوامـــر التقييدات التي 
تكون الحكومة قد بلورتها وأقرتها فيبدأ ســـريان 
مفعولها يـــوم 10 آب القريب ولمـــدة أقصاها 28 

يومـــاً فقط، بينمـــا الأوامر التي تفـــرض تقييدات 
علـــى الفعاليات العامة في الحيزين الخاص والعام 
فيســـري مفعولهـــا لمـــدة أقصاهـــا 14 يوماً. وفي 
الحالتين، يجيز القانـــون الجديد للحكومة تمديد 
ســـريان مفعول هذه الأوامـــر/ التقييدات لفترات 
أخرى إضافية، شـــريطة أن يكون الإعلان عن »حالة 
الطوارئ« ســـاري المفعول. وينبغـــي التنويه هنا 
بـــأن القانون الجديد يخول الحكومة صلاحية إعلان 
»حالة طوارئ« بســـبب جائحة كورونا، بل إن القانون 
يجيز بدء سريان الإعلان )عن حالة الطوارئ( بصورة 
فورية، بل حتى قبل نشـــره في الجريدة الرسمية.  
غير أن نص القانون، كما ســـنه الكنيست، لا يحدد 
ماهيـــة »الحالات الطارئـــة« ولا يضع لهـــا تعريفاً 
محدداً، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً على مصراعيه 
أمام الحكومة لتقرر هـــي ولتحدد ما هي »الحالات 
الطارئـــة« التي تســـتدعي فـــرض التقييدات، من 

وجهة نظرها هي وطبقاً لحاجاتها هي. 
مـــع إقرار القانـــون الجديد نهائياً، بـــدأت »حالة 
طـــوارئ« فورية تســـتمر لمدة 45 يوماً تســـتطيع 
الحكومة تمديدها، بمصادقة لجنة القانون، القضاء 
والدستور البرلمانية، لفترات أخرى متتالية لا تزيد 
الواحـــدة منها عـــن 60 يوماً، حتى موعـــد انتهاء 

مفعول القانون الجديد نفسه، في حزيران 2021. 

ختم مطاطي وإقصاء »ناعم«
أحد البنــــود التــــي كانت موضع خــــلاف عميق 
وأثارت نقاشاً مطولًا هو ذاك الذي يبيح للحكومة 
فرض تقييدات على الحيزين العام والخاص خلال 
»فترة كورونا« من غير الحاجة إلى تصديق مسبق 
من الكنيســــت على تلك التقييــــدات. في النص 
الأصلي من مشــــروع القانــــون ورد أن التقييدات 
التي تقرها الحكومة وتقرر فرضها تصبح سارية 
المفعــــول فقط بعد مرور 24 ســــاعة، تســــتطيع 
لجــــان الكنيســــت الانعقــــاد خلالهــــا والنظر في 
هذه التقييدات، ثم التصديــــق عليها أو القيام 
بإلغائها.  لكن الحكومة عادت وأضافت على نص 
نها من الالتفاف 

ّ
مشروع القانون بنداً جديداً يمك

على الكنيســــت وتجاوز لجانهــــا والبدء بتطبيق 
التقييــــدات بصــــورة فورية »في حــــال كان الأمر 
طارئاً وملحــــاً«. وفي مثل هذه الحالة، يســــتطيع 
الكنيســــت التصديق على التقييــــدات أو القيام 
بإلغائها بأثــــر رجعي فقط، بينمــــا يجري البحث 
حولها بعــــد أن تكون قد أصبحت نافذة المفعول 

ومطبقة في الواقع فعلياً. 
عليه، يقضي النـــص النهائي للقانـــون الجديد 
بأنـــه منذ لحظـــة إقـــرار الحكومة أيـــة تقييدات 
جديدة، عامة أو فردية، تتاح للكنيســـت مهلة 24 
ســـاعة للتصديق علـــى قرار الحكومة وما يشـــمله 
من تقييـــدات أو لرفضه وإلغاء التقييدات، إلا »في 
الحالات الطارئة والملحة«، التي تستطيع الحكومة 
فيها إقرار التقييدات التي تراها ضرورية ومناسبة 
ثم فرضها / تنفيذها بصورة فورية على أن تحصل 

على مصادقة الكنيســـت عليها في وقت لاحق. أما 
في »الحالات غير الطارئـــة«، وفي حال لم تتخذ أي 
من لجان الكنيســـت )اللجان البرلمانية( الأربع التي 
حددها القانون أي قرار بشأن التقييدات الجديدة 
التي قـــررت الحكومة فرضها خلال مـــدة أقصاها 
أربع وعشـــرين ســـاعة، تصبـــح هـــذه التقييدات 
ســـارية المفعول بصورة فورية. وعندئذ، تستطيع 
إحدى اللجان الأربع في الكنيســـت التصديق على 
هذه التقييـــدات، أو إلغاءها، خـــلال فترة تتراوح 
بين أســـبوع واحد وأســـبوعين اثنين، تبعاً لنوعية 
التقييـــدات وماهيتها. أما إذا لـــم تتخذ أية لجنة 
من لجان الكنيست الأربع أي قرار بشأن التقييدات 
الجديـــدة، فعندئـــذ ينبغي عرضها علـــى الهيئة 
العامة للكنيســـت للتصديق عليهـــا، خلال مهلة 

أقصاها سبعة أيام فقط.  
ثمة في نقل صلاحيـــة التصديق، أو الإلغاء، بأثر 
رجعي، إلى الهيئة العامة للكنيســـت »إشـــكالية 
كبيـــرة«، كما يؤكـــد باحثو »المعهد الإســـرائيلي 
للديمقراطيـــة«. ذلك أن الهيئة العامة لا تنظر في 
النصوص التشريعية بدرجة الدقة والتفصيل التي 
تنظر فيها لجانها البرلمانية المتخصصة وليست 
لدى الهيئة العامة القـــدرة على إجراء بحث جدي، 
عميـــق وناجع، في الأوامر والتقييـــدات الحكومية 
المختلفة، ناهيك عن أن الهيئة العامة لا تســـتمع 
إلى آراء الخبراء والمختصين وممثلي الجمهور في 
الموضوع العينـــي، كما تفعل اللجـــان البرلمانية، 
الأمر الذي »قد يحول الهيئة العامة للكنيست إلى 
ختم مطاطـــي تقر فيها الأغلبيـــة الحزبية قرارات 

الحكومة وأوامرها«!   
اللجـــان البرلمانية التي خولهـــا القانون الجديد 
صلاحية البت في التقييـــدات التي تقرر الحكومة 
فرضهـــا وتنفيذهـــا، ســـواء بالتصـــدق عليها أو 
بإلغائهـــا، هي أربع لجان: لجنة القانون، الدســـتور 
والقضـــاء؛ لجنة التربيـــة والتعليـــم؛ لجنة العمل 
والرفـــاه الاجتماعـــي؛ ولجنـــة الاقتصـــاد. ويحدد 
القانون، بصورة عينيـــة، المجالات التي تتولى كل 
واحدة من هذه اللجان الأربع النظر فيها والحســـم 
بشـــأنها. على ســـبيل المثال، القرار بشـــأن فرض 
تقييدات على عمل مؤسســـات التعليم يكون من 

صلاحية لجنة التربية والتعليم البرلمانية. 
الحقيقـــة الأبرز في هذا الســـياق هـــي أن »لجنة 
كورونـــا« البرلمانية ليســـت واحدة مـــن بين لجان 
وّلت صلاحيـــة النظر في 

ُ
الكنيســـت الأربع التي خ

تقييـــدات كورونـــا الحكومية، الخاصـــة والعامة، 
والبت بشأنها ـ التصديق عليها أو القيام بإلغائها. 
هكذا، ســـارع رئيس الحكومـــة، بنيامين نتنياهو، 
والوزراء الملتفون حوله من الليكود، إلى اســـتثناء 
هذه اللجنة، تحييدهـــا وإقصائها كلياً، في خطوة 
عقابيـــة / انتقامية واضحة اســـتهدفت رئيســـة 
»لجنة كورونا« البرلمانية، عضو الكنيســـت يفعات 
شاشـــا بيطون )من الليكود(، على خلفية القرارات 
التـــي اتخذتهـــا هذه اللجنـــة خلال الأســـبوعين 

الأخيرين، بدفع واضح من شاشـــا بيطون شخصياً، 
وألغت من خلالها تقييدات معينة قررت الحكومة 
فرضها من خلال »أوامر طـــوارئ« بعدما أكد رئيس 
الحكومة، نتنياهو، مدى ضرورتها وأهميتها. وكان 
في ســـلوك »لجنة كورونا« هذا تحدّ واضح وصريح 
للحكومة ورئيسها، ما أثار استياءً وغضباً شديدين 
لـــدى رئيـــس الحكومـــة ووزراء الليكـــود، إضافة 
إلى رئيس الائتـــلاف البرلماني، عضو الكنيســـت 
ميخائيل زوهر، الذي شـــرع ـ بالتنسيق المباشر مع 
نتنياهو ـ في محاولة لعزل شاشا بيطون وإقصائها 
عن رئاســـة »لجنة كورونا«، إلا أن رفض حلفائه من 
أزرق أبيض تأييـــد هذه الخطـــوة والتصويت إلى 
جانبهـــا اضطر زوهر )ونتنياهو( إلـــى التراجع عن 
تلك المحاولة والبحث عـــن طريقة أخرى، »ناعمة«، 
للانتقام من شاشـــا بيطون، معاقبتها وإقصائها، 
خشية العودة إلى الســـلوك ذاته مستقبلًا وإلغاء 

تقييدات تقر الحكومة فرضها.  

»قانون كورونا« لمحاربة الاحتجاج الشعبي؟ 
مـــن بين بنود القانـــون الجديد التـــي تثير قلقاً 
شـــديداً على المســـتوى الفردي ذلك الذي ينص، 
تحديداً، على تخويل الحكومة صلاحية تجريم كل 
من يخـــرق الأوامر ولا يلتـــزم بالتقييدات بمخالفة 
جنائية، ثم فرض عقوبة جنائية عليه. ولكن، إذا ما 
نظرنـــا إلى حقيقة أن قرارات الحكومة والتقييدات 
التي تفرضهـــا تتبدل وتتغير بوتائر متســـارعة، 
فمعنى هذا أن قطاعات واسعة من المواطنين التي 
قد لا تكون مطلعة تماماً على التقييدات الجديدة 
التي تدخل حيز التنفيذ ستكون معرضة للتجريم 
الجنائي والعقوبـــات الجنائية. وهذه هي حال من 
يشـــارك في مظاهرة، مثلًا، بينما تفرض الحكومة 
»إغلاقاً«، إذ سيتحول في الحال إلى »مجرم جنائي« 
من دون أن يكون الكنيســـت )السلطة التشريعية( 
قد نظر في الأمر أو أقره بواســـطة تشـــريع خاص، 
كما يقتضـــي النظام الدســـتوري المعمول به في 
إســـرائيل. فالبند رقم 7 من القانون الجديد ينص 
علـــى أنه »لن يكـــون بالإمكان منع إجـــراء مظاهرة، 
خشية المس بحرية التعبير«، لكن البند يردف على 
الفور قائلًا: »للحكومة صلاحية تحديد شروط حول 
كيفيـــة إجرائها )المظاهرة(« بغية »منع انتشـــار 
فيـــروس كورونا«. أي أن الحكومة تســـتطيع فرض 
قيود على المظاهرات، مثل تحديد عدد المشاركين 
في المظاهرة أو تغريم كل من لا يحافظ على مسافة 
متريـــن عن رفيقه، الأمر الـــذي يعني في النتيجة 
النهائية الفعليـــة تضييق حرية التظاهر والمس 

بالحق في التعبير عن الرأي. 
هـــذا البند، تحديـــداً، دفع العديد مـــن منتقدي 
القانون الجديد في إســـرائيل إلى اعتباره وســـيلة 
الحكومـــة الجديدة، ورئيســـها نتنياهـــو بصورة 
شـــخصية، لمحاربـــة حملـــة الاحتجاج الشـــعبية 
المتصاعدة ضـــده وضد حكومته، والتي تشـــهد 

اتساعاً متزايداً من أسبوع إلى آخر.
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كتب هشام نفاع:

يتناول بحث جديد نشره معهد أبحاث الكنيست، في 
مطلع تمـــوز 2020، بدائل ممكنة لعقوبة الســـجن التي 
يمكـــن أن تتوفر في حالة الاعتقـــالات أو أحكام معيّنة 
بالســـجن الفعلي. جاء البحث وســـط تفاقم أزمة تفشي 
وباء كورونا، بطلـــب من لجنة الداخلية البرلمانية لغرض 
بحث جهوزية ســـلطة الســـجون الإســـرائيلية لتطبيق 
قـــرار أصدرته المحكمة العليا بخصـــوص الاكتظاظ في 
الســـجون، وهو ما سبق أن أوصى به تقرير وضعته لجنة 
خاصة برئاســـة قاضية المحكمة العليا الســـابقة داليا 
دورنر. وهذه الوثيقة تشـــتمل علـــى معطيات وفرتها 
الشرطة حول مراكز الاعتقال والمعتقلين، ومعطيات من 

سلطة السجون حول السجناء في السجون التابعة لها.
يتم في البحث المشـــار إليه التركيز على ما يســـمى 
بوســـائل الرقابة الإلكترونية علـــى المعتقلين كبديل 
لاحتجازهـــم في مراكـــز اعتقال وســـجون. ولقد بحثت 
القاضيـــة دورنر فـــي »اللجنة العامة لفحص سياســـة 
الاعتقال ومعالجة المخالفين«، والتي نشطت بين 2011-
2015، مســـألة الاعتقالات بشكل عام، وأكد تقريرها على 
وجـــوب خفض حالات ومحكوميات الســـجن، والبحث في 
تعاطٍ تأهيلي وعلاجي لمن يخالفون القانون مع تحديد 

أن الهدف هو منع عودتهم إلى عالم الإجرام.
وفي إثر تقرير دورنر أقيم في وزارة العدل الإسرائيلية 
طاقم برئاســـة موظف كبير في سلك الادعاء قام بفحص 
تأثير التقرير على سياســـة النيابة. وقد أنهى التقرير 
الثاني مطلـــع 2018 وقدم عددا من التوصيات بخصوص 
الاعتقـــال. ومن بيـــن الخلاصات المركزيـــة: في الحالات 
الملائمة من ناحية مســـتوى خطـــورة المعتقل، يوصى 
بفحص اســـتخدام الرقابة الإلكترونيـــة، دمج معتقلين 
في عمليات تأهيل فعلية خارج أســـوار الســـجن، ومنذ 
بداية فترة الاعتقال. كذلك يوصى هنا بتفضيل بدائل 
تأهيليـــة تمكن من بقـــاء المعتقلين داخـــل المجتمع، 
وفحـــص بدائل ســـجن أخرى في إطار طاقـــم يمثل عدة 
وزارات، بحيث يُحتجز المحكومون في مؤسســـات مغلقة 
تلائـــم المعتقلين الذين يشـــكلون درجة خطورة عالية 
نســـبيا ويعانون من الإدمان، مع التشـــديد على وجوب 
المرافقة البحثيـــة لمن يتم إطلاق ســـراحهم لمتابعة 

شكل تأهيلهم وعودتهم إلى المجتمع.

51128 عملية اعتقال جنائية في العام 2019
وفرت الشـــرطة عددا من المعطيات حـــول الاعتقالات 
والمعتقلين للأعوام 2015-2019. مصدر هذه المعلومات 
هـــو كتاب الاحصائيات الســـنوي للشـــرطة العام 2019. 
ويشـــير البحث إلى أن »المعطيات لا تقتصر على سكان 
إسرائيل بل تضم شرائح ســـكانية أخرى وبينها سكان 
الضفة الغربية، عمال أجانب وطالبو لجوء وســـياح«، كما 

نصّ. 
وفقا لمعطيات الشـــرطة جرت في العام 2019- 51128 
عملية اعتقال جنائية وكانت بغالبيتها الساحقة، %96، 
لرجال. وبين السنوات 2015-2019، طرأ انخفاض متراكم 
بنحو 17% في عدد الاعتقالات الجنائية. وفقا لمعطيات 
الشـــرطة فإن الاعتقال إلى حيـــن الانتهاء من الإجراءات 
الجنائيـــة أو أي قـــرارات أخـــرى، يســـتند إلـــى قرارات 
المحكمـــة. بينما الاعتقال لعدة أيام هـــو كل اعتقال لا 
يقـــع ضمن ذلك التعريـــف. في العـــام 2015، كان عدد 
الاعتقالات لأيـــام 40960. في العـــام 2016، 40670. في 
العام 2017، 39599. في العـــام 2018، 34590. بينما في 

العام 2019، 33879. 
أما الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات والتي تحتاج إلى 
قـــرار محكمة العام 2015 فقد كانـــت 14036. وفي العام 
2016- 13559، فـــي العام 2017- 13548، في العام 2018- 

12598، وفي العام 2019- 10981. 
هـــذه المعطيات فيما لو كانت دقيقة تدل على تراجع 

ما بين 2015 وصولا إلى 2019 بنسبة %22. 
أما خلفيات الاعتقال للعـــام 2019 فقد جاءت كالتالي: 
مخالفـــات الاخـــلال بالنظـــام العـــام- 33524 اعتقـــالا، 
ممتلـــكات- 14548، اعتـــداءات جســـدية- 14265، أمن- 
7931، مـــا يوصف بمخالفات أخلاقيـــة- 6788، احتيال- 
1692، مخالفات جنســـية- 1519، واعتـــداءات أخرى- 999. 
ويؤكد البحـــث أن أكثر المخالفات انتشـــارا التي جاءت 
في أعقابها اعتقالات لمشبوهين كانت الإخلال بالنظام 

العام وتشكل 40% من مختلف المخالفات. 

سلطة السجون اضطرت لتخفيف الاكتظاظ لمنع العدوى
قدمت الشـــرطة معطيات وفقا للشـــريحة الســـكانية 
التـــي ينتمي اليها المعتقل للعام 2019. لكنها لا تقدم 
معطيات وفقا لتقســـيمة واضحة إلـــى يهود وعرب بل 
تضـــع ذلك في خانتين هما يهود وغير يهود. ومن هنا 
يقـــول البحث إنه يجـــب الانتباه إلـــى أن »معطيات غير 
اليهود تشمل عربا أي أيضا ممن ليسوا سكان إسرائيل، 

طالبي لجوء، عمالا أجانب وسياح«. 
وهكذا فقـــد كان عدد حالات الاعتقـــال لليهود العام 
2019 - 19725 حالـــة، أي نحو 39% مـــن الحالات. أما غير 
اليهود قـــد كان عدد الاعتقـــالات 31389 حالـــة، أي ما 

يعادل 61% من مجمل الاعتقالات. 
ثم ينتقل البحـــث لتقديم المعطيات وفقا لما قدمته 
الشرطة حسب التقسيمة الجغرافية إلى ألوية الشرطة. 
وهـــي كالتالي: عدد المعتقلين في الجنوب- 10564، في 
الشـــمال- 8568، وســـط البلاد- 7157، تل أبيب- 6874، 

ي كورونا في السجون الإسرائيلية!
ّ

ما هي المشاكل المزمنة التي تزيد مخاطر تفش

القدس- 6051، الساحل الشمالي- 5803، الضفة الغربية 
)يســـمونها هنا »يهودا والسامرة«(- 4903، وهناك 978 

حالة اعتقال قام بها ما يسمى حرس الحدود. 
أمـــا معطيات ســـلطة الســـجون فهـــي كالتالـــي: عدد 
السجناء الجنائيين في آذار 2020 هو 2694 سجينا، نصف 
الســـجناء الذين هم ســـكان إســـرائيل من بينهم يهود، 
1200، والباقـــون مقســـمون وفقا للدين: مســـلمون- 1116، 
مســـيحيون- 26 وآخرون- 35. ويقول البحث إنه لربما قلت 
الأعداد بعد بدء أزمة كورونا واضطرار ســـلطة السجون إلى 
اتخاذ إجراءات شـــملت تخفيف الاكتظـــاظ لمنع العدوى. 
ويشار إلى أن سلطة السجون تدير 33 منشأة سجن بينها 

9 معتقلات وبضعة مراكز اعتقال صغيرة داخل سجون. 

خلل في ظروف الاحتجاز وخصوصاً الاكتظاظ القاسي
نشـــرت وزارة العـــدل قبـــل عـــام تقريرا عـــن ظروف 
الاعتقال والسجن في منشآت الســـجون التابعة لسلطة 
الســـجون في العاميـــن 2017-2018، هـــو خلاصة نتائج 
واستنتاجات من زيارات رســـمية للسجون والمعتقلات.  
التقريـــر عدّد أشـــكالا مختلفة للخلل فـــي ظروف العزل 
والفصل، وخصوصاً الاكتظاظ القاســـي، نقص في العلاج 
الطبي، ظروف متردية فـــي التدفئة والتبريد والتهوية 
والإضاءة، والنظافة والسلامة الصحية. واليوم، مع تفاقم 
أزمـــة كورونا، تتحوّل هذه الظروف الســـيئة إلى عناصر 

ومسببات خطر مباشر في كل ما يتعلق بالعدوى.
لقد أشـــارت تقارير رســـمية مختلفة إلـــى عدم قيام 
الدولة بتطبيق توصيات وقـــرارات صدرت عن المحكمة 
العليـــا، إذ أن الدولـــة طلبت تأجيل مواعيـــد تنفيذ تلك 
القرارات التي أمرت بضبط مســـألة الاكتظاظ وتوســـيع 
المســـاحة المتاحة للســـجين. وجاء في قـــرار للمحكمة 
العليـــا، توقف عنده معهد أبحاث الكنيســـت، من العام 
2017: »إن مساحة العيش المادي للسجين تشكل إحدى 
احتياجاته الأكثر أساسية والأكثر وجودية. من الضروري 
في جميع الجوانب أن تتوفر مســـاحة للســـجين يتمكن 
فيها من ممارســـة حياته ضمن المحدوديات النابعة من 
ســـجنه. هذه المسألة تقع في صلب كرامة الإنسان وفي 
بذرة حقه«. لكـــن الواقع مختلف تمامـــا. فوفقا لتقارير 
سلطة الســـجون، مساحة العيش المتوســـطة المتوفرة 
للسجين هي 3 أمتار مربعة فقط. وهو أمر يخالف جميع 
المعايير المكتوبة في الكثير من الأنظمة التي تأمر بألا 
تقل عن 4 أمتار ونصف متر مربع. على سبيل المقارنة مع 
الدول التي تحب دولة إســـرائيل أن تقارَن بها »بوصفها 
ديمقراطيـــة«، فإن الحـــد الأدنى للمســـاحة المخصصة 
للســـجين في منشـــآت السجن الإســـرائيلية بعيدة جدا 
عـــن المعيار المعمول به في تلك الـــدول الغربية، إذ أن 
المســـاحة التي توفرها تلك الدول للســـجين والمعتقل 
في منشـــآتها تتراوح ما بين 6-12 مترا مربعا، وبالمعدل 
فالمساحة المخصصة للسجين هي قرابة 9 أمتار مربعة.

»أقسى ظروف الاكتظاظ لسجناء أدينوا بمخالفات أمنية«!
أشار التقرير بشكل مباشر إلى أوضاع الأسرى الأمنيين 
حيث تـــم التعهـــد )دون تطبيـــق( بتوســـيع ترتيبات 
التسريح الإداري، إجراء عمليات ترميم وبناء في الأقسام، 
إقامـــة مخيّمات للأســـرى الأمنيين، وتخصيص ســـجن 
منفرد لمن تمـــت إدانتهم بمخالفات المكوث في حدود 

إســـرائيل بدون تصريح. بعد طلبات الإرجاء المســـتمرة 
من قبل جهات الدولة الرســـمية حددت المحكمة شهر 
أيار 2020 لبدء المرحلة الثانيـــة لإجراء التغييرات التي 
حددتها، وكانت قد بدأت المرحلة الأولى في آخر شـــهر 
نيســـان الماضـــي، كما يُفتـــرض. أي أن حـــدوث تغيير 

ملموس ما زال بعيداً بسنوات.
يؤكد تقرير وزارة العدل أن الاكتظاظ يشـــكل مساسا 
قاسيا وخطيرا بحقوق السجناء. ولقد نقل واضعو التقرير 
أنهم عادوا من 16 منشـــأة ســـجن واعتقال إســـرائيلية 
بانطباع مفاده أن حالة وظروف الاكتظاظ خطيرة في عدد 
من الأقسام. وأقسى ظروف الاكتظاظ »كانت في السجون 
التي يقبـــع فيها ســـجناء جـــرت إدانتهـــم بمخالفات 
أمنية«، كما يقول التقريـــر حرفياً. وهنا يوصي بأن يتم 
أخذ هذه الســـجون التي يقبع فيها أسرى فلسطينيون 
ضمن تعديل التشـــريعات التي جاءت لتوسيع منظومة 
التسريح الإداري التي تهدف لتوفير حل فوري لمشكلة 
الاكتظـــاظ، إلى جانـــب التوصيات الأخـــرى ذات الصلة، 
ويؤكـــد أن هذا نابع من كون قرار المحكمة الذي يســـري 

على جميع السجناء والمعتقلين بما يشمل »الأمنيين«.
للتذكير، كما يفيد مركز »بتســـيلم«: في نهاية شهر 
أيـــار 2020 وصل عـــدد الفلســـطينيين المحتجزين لدى 
مصلحة السجون الإســـرائيلية إلى 4,236 معتقلا وأسيرا 
أمنيا ومنهم 267 أســـيرا من سكان قطاع غزة. كذلك تم 
احتجاز 479 فلســـطينيا في معتقلات مصلحة الســـجون 
في إثر مكوثهم غير القانوني في إسرائيل، 9 منهم من 
قطـــاع غزة. وتعرّف مصلحة الســـجون هؤلاء المحتجزين 

كموقوفين وسجناء جنائيين.
بناء على السياسة الجديدة التي تتبعها مصلحة السجون 
ابتداء من أيار 2020 فإنها تمتنع عن إرسال معطيات تقل 
عن العدد خمســـة. لـــذا يُحتمل أن تلاحَظ فـــوارق في عدد 
المحتجزين الكلي الذي تنشره بتسيلم وبين ملخص أعداد 
المحتجزيـــن ضمن الفئات المختلفة. وضع هذه الســـجون 
والمعتقلات سيء ومتردّ، وهنا يقتبس بحث معهد أبحاث 
الكنيســـت تقريراً لمراقب الدولة أكد ذلك، مشـــيراً بشكل 

خاص إلى ما يتعلق بالتهوية والتبريد والتدفئة. 

رعاية طبية محدودة وظروف صحيّة متردية – 
عوامل خطر جدية 

بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي يشـــكل مســـبباً مباشـــراً لرفع 
خطر العدوى، هناك ظروف ســـيئة من ناحية الرعاية الطبية. 
الوضـــع يســـتدعي وجوب توفيـــر الرعاية الصحيـــة والعلاج 
الطبي للسجناء والمعتقلين، والأمر منصوص عليه في قانون 
الاعتقالات وفي أنظمة سلطة السجون، كما قالت وزارة العدل. 
هناك شـــكاوى عن نقـــص في عدد الأطباء، وعـــن أدوار قليلة 
لتلقي علاجات مختلفة، وعن إجراء العلاج الذي يبدأ بمُسعف 
يقـــرّر تحويل عدد محـــدود جدا فقـــط من الحـــالات لعيادة 
متخصصة أو مستشـــفى خارجي. هذا يعنـــي زيادة احتمال 
الإصابـــة بحالات مـــرض مزمنة ومعقدة وهـــي بدورها تعتبر 

مسبباً مباشراً لتفاقم حالة من قد يُصاب بعدوى كورونا.
كذلك، فيما يتعلق بشـــروط النظافة، التي يؤكد جميع 
المســـؤولين الطبيين والمهنيين علـــى ضرورة اتباعها، 
وجـــد التقريـــر »أوضاعاً مزريـــة« في 19 منشـــأة احتجاز 
كما قال التقرير. يشـــمل هـــذا: التلوّث وشـــبكات الماء 
المعطوبة. في بعض المواقع، وخصوصا الأقسام المغلقة 

المخصصة للعزل والفصل والرقابة، سُـــمعت شكاوى من 
سجناء عن وجود حشـــرات وجرذان. ونقل المراقبون في 
بعـــض الحالات أنهم شـــاهدوا بأعينهم أقســـاماً وغرفاً 
تزحف فيهـــا الصراصير. لهـــذا وصفوا عـــددا من تلك 
المواقع على أنها »لا تليق بمكوث البشر فيها«. و«يمكن 
القـــول وفقاً لهذه المعطيات الرســـمية إنه ما زالت تتم 
في إســـرائيل انتهاكات قاســـية لحقوق السجناء. ألوف 
الســـجناء محتجزون في ظـــروف عيش غيـــر لائقة، في 
منشـــآت قديمة بعضها لا يصلح لإقامة البشر فيها وفي 
ظروف صحيّـــة متدنية. الكثير من الســـجناء وخصوصا 
القاصريـــن منهـــم، معرضـــون لسياســـة مشـــددة من 
العقوبات المهينة بواسطة العزل والفصل، والاستخدام 

غير النسبي للتقييد«.
جـــاء في قرار صـــادر عن المحكمة العليـــا العام 1986: 
»إن الاحتجـــاز يفرض بحكم جوهره ســـلباً للحرية، ولكن 
ليس من شـــأن هذا إضفاء شـــرعية على انتهاك كرامة 
الإنسان. يمكن إجراء احتجاز يحافظ على كرامة الإنسان 
لدى الســـجين. لا يفتـــرض بجدران الســـجون أن تفصل 
بين السجين وبين صورته الإنســـانية... من المحظور أن 
تتحول غرفة الســـجن إلى قفص... لن نكون إنسانيين ما 
لم نضمن مستوى إنســـانياً للسجون لدينا. من المحظور 
تحقيق غايات العقاب بواســـطة إهانة كرامة الســـجين 

وإنسانيته«.

خطوات سلطة السجون مع بدء العدوى جاءت بشكل محدود
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية في آذار 2020 أن الدولة 
ســـتوافق، أو وافقت بالفعل، على إعطاء إجازة لمدة شهر 
لحوالي 560 سجيناً. وقالت إنه مما يبدو يمكن الفهم أنه 
بعد تلك الإجازة، ســـيتم إطلاق ســـراح السجناء بالكامل 
ليقضوا ثلثي مـــدة عقوبتهم. وثار تســـاؤل هذا العام 
خصوصـــا بالتزامن مـــع الأزمة حول أن هـــذا الوضع يُلزم 
الدولة بالإشـــراف على الســـجناء أثناء إجازتهم، ويجري 
توســـيع مصطلح »الاعتقـــال البيتي« في ضـــوء الوضع، 
ليصبح »السجن البيتي« أي تطبيق العقوبة لفترات أطول 

بكثير مما كان معمولا به عادة حتى اليوم.
وكتب موقع »إزرائيل ديفنس« المتخصص في قضايا 
مرتبطـــة بالقضاء والأمـــن وإنفاذ القانـــون خصوصاً، أن 
»الأخطار الكامنة للســـجناء والموظفين في السجون في 
إســـرائيل وحول العالـــم - تتطلب إيجـــاد حلول مبتكرة 
للحـــد من مخاطر الفيروس القاتـــل وإدارة هذه المخاطر. 
ولقد أشـــرنا بالفعل في الأسابيع الأخيرة إلى أن التحدي 
المتمثل في زيادة عدد السجون وخفض كثافة السجناء 
والموظفين من أجل منع العدوى والعدوى الجماعية، هو 
التحدي الكبير الذي يواجه حالياً صانعي القرار وسلطات 
الســـجن. أحد الحلول هي الإجازات والإفراج عن السجناء. 
إن القرار الوشـــيك بالإفراج عن حوالي 560 ســـجيناً هو 
بالتأكيد قرار حكيم وسيسمح ببعض المكاسب الأولية. 
حتى الإفـــراج عنهـــم، ســـيذهبون في إجـــازة. فكيف 
يشـــرفون على عطلة؟ واحدة من الأدوات المحتملة التي 
قد تســـتخدمها هي نظام التقييـــد الإلكتروني. الفكرة 
هي إرفاق حلقة )قيد( تكنولوجية للسجين، والتي تنبه 
وتراقب موقعه بشـــكل دائم، 7/24. هـــذه هي الطريقة 
التي تدير بها إدارة السجون مئات السجناء، وربما أكثر. 
هذا الحل ســـيجعل مـــن الممكن أيضاً تقليل مســـتوى 

الإجهاد بين الســـجناء مـــن خطر العدوى في الســـجن، 
وسيســـمح أيضاً بالإشـــراف عليهم أثناء خروجهم في 

ظروف السجن في المنزل«.
وتعتـــرف التقارير الرســـمية كمـــا يقـــول الموقع بأن 
التحديـــات التي تواجه صانعي القـــرار هي الاختيار بين 
الأسوأ والأقل ســـوءاً. »فالإفراج عن عدة مئات من السجناء 
فقط لن يغير حقـــاً واقع الاكتظاظ والظروف التي يعيش 
فيها السجناء والموظفون )السجّانون( المشرفون عليهم. 
كذلك، قد يؤدي إطلاق ســـراح جزء من الســـجناء إلى وضع 
ســـلبي، حيث ستزداد فرصة الأحداث السلبية في السجن 
فقط. لذلك، كانت السجون في جميع أنحاء العالم تستعد 
منذ فترة طويلة للأحداث السلبية وأعمال التمرّد الجماعي 
ومحاولـــة إيذاء الموظفين ومحاولات الهروب. إن المفارقة 
فـــي الموقف هـــي أن الموظفين في طليعـــة التعامل مع 
السجناء هم الآن في خطر أعلى - خارج الاستجابة الطارئة 

في منع انتشار الفيروس داخل السجون والمعتقلات«.

الرقابة الإلكترونية والدمج التأهيلي للسجناء.. واقع وأسئلة
الرقابـــة الإلكترونية يمكن أن تشـــكل بديلا للاعتقال 
بكونها تمكن من متابعـــة موقع وجود المراقب وفقا لما 
قررته المحكمـــة. تتيح هذه التكنولوجيا إطلاق ســـراح 
معتقلين وكذلك ســـجناء يتم إطلاق سراحهم مع وقف 
التنفيذ بقرار من لجنة التســـريحات. من أفضليات هذه 
الأداة تقليل أضرار الاعتقال أو الســـجن، زيادة إمكانيات 
التأهيل، تقليل تكاليف السجن وإعطاء حل ما للاكتظاظ 

ونقص الأمكنة في السجون. 
هذه الوسيلة أقرتها عدة تشـــريعات وأحكام قضائية 
يقوم البحث بتفصيلها وتستثني عددا من الحالات منها 
ارتـــكاب جريمة حكمها مؤبد، مخالفـــات أمنية، مخالفات 
متعلقة بالسموم الخطيرة بما لا يشمل الاستخدام الفردي 
للســـموم، مخالفات ارتكبت من خلال اســـتخدام الســـلاح 
الأبيض أو النـــاري، مخالفات عنف ضد فـــرد في العائلة، 
مخالفات متعلقة بأوامر الدخول إلى إســـرائيل والأحكام 
علـــى عضوية منظمـــات إجـــرام )مافيا(، وكلهـــا معرفة 
كمخالفات تنطوي على خطر متأصل في مجرد اقترافها. 

في بحث ســـابق لمركز أبحاث الكنيســـت نشـــر قبل نحو 
شـــهرين وتناول ما قبل فتـــرة أزمة وباء كورونـــا تبين أن 
ســـلطة الســـجون بحوزتها 750 تجهيزا للقيـــام بالرقابة 
الإلكترونية، 600 منها لمعتقلين و-150 لسجناء وقد طلبت 
ســـلطة الســـجون مؤخرا إضافة عدد التجهيزات لمواجهة 

الأزمة الحالية وفعلا صودق على رفع العدد إلى ألف. 
في العام 2018 تم استخدام 1279 تجهيزا للرقابة بينما 
في العام 2019 في الأشهر الثلاثة الأولى تم استخدامها 

605 مرات. أي أن الارتفاع جاء بثلاثة أضعاف. 
بيـــن البدائـــل المطروحة كما ذكر هنـــاك اقتراح دمج 
معتقليـــن في عمليـــات تأهيل خارج الســـجن حتى من 
دون اســـتعمال القيد الإلكتروني. وتقول وزارة الرفاه إن 
هناك حاجة لزيادة مـــلاكات للموظفين من أجل تطبيق 
هـــذا المقترح. في مطلع 2020 كان العدد 36 ملاكا فقط. 
وردا على ســـؤال حول وجود قوى بشرية عاملة كافية في 
السلطة المســـؤولة عن هذا التأهيل وكذلك: هل يوجد 
علاج كاف لهـــذا الغرض فيما يتعلق بالمواطنين العرب 
في إســـرائيل، جاء أن الموضوع سيبحث وستقدم أجوبة 

عليه بمعطيات مفصلة.


